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  المستخلص

تعالج ھذه الدراسة الإشكالیات الدستوریة الناشئة عن قیام القضاء 
ادیة العلیا بإصدار قرار إنھاء عضویة الدستوري العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتح

، حیث ٢٠٠٥رئیس مجلس النواب في ظل أحكام دستور جمھوریة العراق لسنة 
ستركز ھذه الدراسة على استعراض الأسس الدستوریة والقانونیة التي تم الاستناد 
إلیھا في قرار إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب في الدورات النیابیة السابقة 

فضلاً عن تحدید طبیعة سلطة المحكمة بشأن ممارسة ھذه الصلاحیة، والحالیة، 
سواء أكانت سلطة شكلیة أو مطلقة تمارسھا وفقاً للقیود والأحكام المقررة في 
الدستور والقوانین المكملة لھ، فضلاً عن التطرق للآثار المستقبلیة التي ستترتب 

بینھا مدى إمكانیة على صدور قرار إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب، ومن 
الترشح لعضویة مجلس النواب مستقبلاً أو إشغال المنصب السابق ذاتھ مجدداً ممن 
أُنھیت عضویتھ بقرار قضائي استناداً للحجیة الباتة والملزمة لقرارات المحكمة 

  ) من الدستور.٩٤الاتحادیة العلیا وفق المادة (
Abstract 

This study addresses the constitutional problems arising from 
the Iraqi Constitutional Judiciary, represented by the Federal 
Supreme Court, issuing a decision to terminate the membership of 
the Speaker of the Council of Representatives under the provisions 
of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. This 
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study will focus on reviewing the constitutional and legal 
foundations that were relied upon in the decision to terminate the 
membership of the Speaker of the Council of Representatives in 
previous and current parliamentary sessions, in addition to 
determining the nature of the authority of the court regarding the 
exercise of this power, whether it is a formal or absolute authority 
exercised in accordance with the restrictions and provisions 
stipulated in the Constitution and its complementary laws, in 
addition to addressing the future effects that will result from the 
issuance of the decision to terminate the membership of the 
Speaker of the Council of Representatives, including the possibility 
of running for membership in the Council of Representatives in the 
future or occupying the same previous position again for those 
whose membership was terminated by a judicial decision based on 
the final and binding authority of the decisions of the Federal 
Supreme Court according to Article (94) of the Constitution. 

 Introductionالمقدمة: 
یعد رئیس البرلمان أو رئیس السلطة التشریعیة أو رئیس مجلس النواب من 
اھم المناصب السیادیة في الدول على اختلاف أنظمتھا السیاسیة، باعتباره یتربع 

الأساس  على راس السلطة التي تمثل الشعب بكل أطیافھ ومكوناتھ، وتشكل حجر
  في تشكیل السلطات الثلاثة في العراق.

انسجاماً مع ما تقدم فقد ذھبت بعض الدول إلى تخصیص مركز دستوري 
متمیز لرئیس البرلمان یمیزه عن غیره من أعضاء السلطة التشریعیة، فھو لا یعد 
زمیلاً لھم، بل رئیساً أعلى یتربع على قمة السلطة التشریعیة، ومن ثم تم منحھ 

ید من السلطات والمھام التي تنسجم مع ھذا المركز، فیما نجد أنَّ دول أخرى العد
قد انتھجت مبدأ إقرار المساواة في المركز الدستوري والقانوني لرئیس البرلمان 
مع غیره من أعضاء السلطة التشریعیة، حیث اعتبرتھ ممثلاً ینوب عن زملائھ 

  م السلطات الأخرى.النواب في القیام برئاسة المجلس وتمثیلھ أما
أیاً كان المركز الدستوري والقانوني لرئیس البرلمان یلاحظ اعتناق غالبیة 
الدول مبدأ انتخاب رئیس البرلمان من بین أعضاء المجلس على خلاف في 
التفاصیل من دستور دولة لأخرى، حیث یصار إلى انتخابھ من قبل الأغلبیة 

  المطلقة من أعضاء السلطة التشریعیة.
ى الرغم من معالجة القواعد الموضوعیة والإجرائیة لانتخاب رئیس عل

البرلمان، غیر أنھ یلاحظ وجود نقص دستوري وتشریعي بشأن آلیة إنھاء 
عضویتھ من المجلس، فنجد تارة أنَّ بعض الدساتیر تنتھج موقف السكوت المطلق 
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انون والنظام من ھذه المسألة، فیما نجد البعض الآخر من الدساتیر یحیل إلى الق
الداخلي للبرلمان تنظیم ذلك، فیما تنتھج دساتیر أخرى منح القضاء الدستوري 
سلطة الفصل في صحة عضویة النائب وإسقاطھا، ومن ثم تطبق ھذه الأحكام على 

  رئیس مجلس النواب أیضاً.
 أھمیة الدراسة: -
تتمثل أھمیة الدراسة في ندرة الدراسات الدستوریة المتخصصة التي  

لجت القواعد الموضوعیة والإجرائیة المتعلقة بإنھاء عضویة رئیس البرلمان، عا
فضلاً عن تناثر النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لھذا الموضوع بین عدة 
تشریعات، وھو الأمر الذي یوجب توحید النصوص التي عالجت ھذا الموضوع، 

عضویة رئیس البرلمان في غیر ناھیك عن قلة التطبیقات القضائیة المتعلقة بإنھاء 
  الطریق العادي المحدد دستوراً وقانوناً.

 إشكالیة الدراسة: -
تتمثل إشكالیة الدراسة في الوقوف على مدى أحقیة القضاء الدستوري في 
العراق بإصدار قرار بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب في غیر الطریق المحدد 

  لھ (الفصل في صحة العضویة)؟
دید طبیعة سلطة المحكمة في إنھاء عضویة رئیس مجلس فضلاً عن تح

النواب في ضوء الأسس والحجج التي تم الاستناد إلیھا، وإجراء تقییم موضوعي 
  شامل لھذا الاجتھاد القضائي.

ومن أجل الوقوف على أحكام ھذا الموضوع سیتم تقسیم ھذه الدراسة إلى 
  المبحثین الاتیین:

العضویة النیابیة، وتأصیلھ الدستوري المبحث الأول: مفھوم إنھاء  
  والقانوني، 

المبحث الثاني: لتطبیقات القضائیة المتعلقة بإنھاء عضویة رئیس مجلس 
  النواب في العراق.

 المبحث الأول: مفھوم إنھاء العضویة النیابیة وحالات انتھائھا
The first topic: The concept of termination of parliamentary 
membership and its termination cases 
من أجل تحدید مفھوم إنھاء عضویة النائب في السلطة التشریعیة وتمییزه عن 
إبطال العضویة، فضلاً عن استعراض الحالات التي حددھا المشرع العراقي بشأن 

  إنھاء العضویة لذا سنتناول ذلك في المطالب الآتیة:
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 ة النیابیة وتحدید طبیعتھالمطلب الأول: تعریف إنھاء العضوی
The first requirement: Definition of termination of parliamentary 
membership and determining its nature 
یعد مصطلح إنھاء العضویة من المفاھیم الدقیقة التي تستوجب تحدید معناه، 

، لھذا سنتناول وتمییزه من المصطلحات الأخرى التي تتشابھ معھ كإبطال العضویة
في ھذا المطلب تعریف إنھاء العضویة في الفرع الاول، فضلاً عن ذاتیة إنھاء 

  العضویة في الفرع الثاني كالآتي:
  الفرع الأول: تعریف إنھاء العضویة

Section One: Definition of Termination of Membership 
ق علیھا (إسقاط العضویة) تتنوع التسمیات التي تُطلق على إنھاء العضویة، إذ یُطل

  أو (زوال العضویة).
والتشریعات الأخرى  ٢٠٠٥وبالرجوع إلى دستور جمھوریة العراق لسنة 

المنظمة لعمل مجلس النواب نجد أنھا خلت من إیراد تعریف محدد وصریح 
  لمصطلح (إنھاء العضویة أو إسقاطھا).

أن ذلك، وأول ما یُلاحظ وإزاء ذلك فإنھ یتوجب الرجوع إلى التعریفات الفقھیة بش
بشأنھا ھو تعدد ھذه التعریفات وتنوعھا باختلاف الزاویة التي ینظر إلیھا، حیث أنَّ 
كل تعریف یركز على ابراز العناصر التي یرى أنھا لازمة وتشكل جزءاً مھماً من 

  جوھر التعریف.
، )١٨٤(من ھنا فقد عرف البعض إسقاط العضویة "یعني زوالھا بعد أنْ ثبتت"

یلاحظ على ھذه التعریف اتسامھ بالإیجاز، فضلاً عن عدم تحدیده للحالات و
  والأسباب الموجبة لإسقاط العضویة.

لھذا ذھب آخرون إلى تعریفھا "ھي الجزاء على الإخلال بواجبات العضویة أو 
  .)١٨٥(فقدان الثقة والاعتبار"

م إشارتھ على الرغم من وضوح ھذا التعریف وبساطتھ، غیر أنھ یؤاخذ علیھ عد
لجمیع أسباب إسقاط العضویة، كما في حالة فقدان شروط العضویة، فضلاً عن 
عدم تحدیده لسبق ثبوت صفة العضویة وفق الدستور والقانون لغرض الحكم 

  بإسقاطھا.
في ھذا الاتجاه یذھب البعض إلى القول بأنَّ إسقاط العضویة یعتبر من الأمور 

لمانیة على النحو السلیم وفقاً لنصوص الدستور اللاحقة على التمتع بالعضویة البر
والقانون، غیر أنَّ ظھور الحالات الطارئة المحددة ھو الذي أدى إلى وجوب 

  .)١٨٦(إسقاطھا
بعبارة أخرى فإنَّ إسقاط العضویة یُعد أمراً لاحقاً على الانتخابات النیابیة، أي: إنَّ 

لنیابة والتي تستوجب ھناك العدید من الحالات الحاصلة بعد اكتساب صفة ا
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إسقاطھا كانتفاء شروط العضویة التي كانت متوافرة وقت الانتخابات أو فرض 
أحد العقوبات الجزائیة أو العقوبات الانضباطیة (التأدیبیة) ضد النائب التي 

  .)١٨٧(تستوجب استحصال موافقة مجلس النواب علیھا
نھاء العضویة حیث جاء ولقد تسنى للقضاء الدستوري العراقي أنْ تطرق لتعریف إ

في أحد قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا "أما انتھاء العضویة لعضو مجلس 
النواب فإنَّ ذلك یتم إذا توافرت الشروط یوم الانتخاب وزالت بعد ذلك، وإذا ثبت 
بأنَّ عضو البرلمان ارتكب فعلاً مخالفاً فیھ الدستور والقانون فإنَّ ذلك یتعلق بإنھاء 

  .)١٨٨(وإسقاطھا، ولیس عدم صحتھا فحسب" العضویة
وإزاء عدم شمولیة التعریفات المذكورة أعلاه یمكن تعریف إنھاء العضویة أو 
إسقاطھا بأنھا "الجزاء الدستوري الذي تفرضھ السلطة المختصة نتیجة إخلال 
النائب بواجباتھ، أو فقدانھ الثقة والاعتبار بسبب فقدانھ أحد شروط العضویة 

لیھا في الدستور أو القانون، أو حنثھ في الیمین الدستوریة، حیث أنَّ المنصوص ع
الإنھاء أو الإسقاط یعتبر من الأمور اللاحقة التي تطرأ على المركز القانوني 

  للنائب بعد تمتعھ بصفة العضویة وممارسة مھامھا".
  الفرع الثاني: ذاتیة إنھاء العضویة

Section Two: Self-Termination of Membership 
یختلف إنھاء العضویة النیابیة عن غیره من المصطلحات الأخرى التي تتشابھ 
معھ، كإبطال العضویة والطعن الانتخابي وخلو المنصب، وھو ما سنتناولھ تباعاً 

  كالآتي:
  أولاً: تمییز إنھاء العضویة من إبطال العضویة

یفة النیابیة، فضلاً عن یتشابھ كلّ من إنھاء العضویة وإبطالھا في تعلقھما بالوظ
اشتراكھما في ترتیب العدید من الآثار القانونیة علیھما، والتي تتمثل بإنھاء صفة 
النائب، غیر أنھما یختلفان عن بعضھما في العدید من أوجھ الاختلافات التي 

  نجملھا بالآتي:
في الوقت الذي عرّفنا فیھ إسقاط العضویة بأنھا من حیث التعریف:  -١

ستوري المفروض على النائب عند انتفاء شروط العضویة التي حددھا الجزاء الد
الدستور أو القانون أو عند مخالفتھ الواجبات النیابیة المفروضة علیھ، نجد بالمقابل 
أنَّ إبطال العضویة یقصد بھ فحص الوضع القانوني للنائب من تاریخ تقدیمھ طلب 

ئج الانتخابات واكتساب صفة الترشیح للانتخابات النیابیة لغایة إعلان نتا
، وغالباً ما یتم إبطال العضویة من خلال مكنة (الفصل في صحة )١٨٩(العضویة

العضویة)، والذي عرفتھ المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة بأنھ "فحص الوضع 
القانوني للنائب منذ تقدیمھ لطلب الترشیح إلى إعلان نتیجة الانتخابات، وھذا 

 .)١٩٠(وافر شروط الترشیح في العضو"یقتضي التأكد من ت
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سبق وأنْ بینا أنَّ إسقاط العضویة  من حیث الحالات والأسباب الموجبة: -٢

یكون في حالة انتفاء الشروط التي حددھا الدستور أو القانون، أو في حالة الإخلال 
، خلافاً لما ھو علیھ الحال بالنسبة إلى إبطال )١٩١(الجسیم بالواجبات النیابیة

حیث أنَّ حالاتھا تتعلق بالعملیة الانتخابیة، والتي قد تكون بسبب عدم  العضویة،
توافر شروط الترشیح، أو عدم صحة إجراءات الانتخاب لحین إعلان النتائج، 
حیث أنَّ الفصل في صحة العضویة یشتمل على مسالتین أساسیتین ھما: أھلیة 

والقانون، فضلاً عن النائب من حیث توافر الشروط المنصوص علیھا في الدستور 
صحة إجراءات العملیة الانتخابیة، وعدم وجود ما یؤثر على سلامتھا 

  .)١٩٢(ونزاھتھا
یعتبر إسقاط العضویة من الإجراءات  من حیث الأثر والطبیعة القانونیة: -٣

الاستثنائیة الخطیرة، كونھ یتضمن استبعاد من اختارتھ الإرادة الشعبیة من المجلس 
ولھذا نجد اختلاف إسقاط العضویة عن إبطال العضویة،  ،)١٩٣(النیابي المنتخب

والذي یتعلق بالأمور الخاصة بالانتخاب كالشروط القانونیة، وإجراءات الانتخابات 
التي تمت حتى إعلان نتائجھا، حیث أنَّ العضویة قامت على أساس غیر صحیح، 

نّ إسقاط العضویة ومن ثم فإنَّ إبطالھا یكون على ھذا الأساس بكونھا باطلة، لذا فإ
یكون من تاریخ تحقق شروطھا، ولیس بأثر رجعي، خلافاً لإبطال العضویة الذي 

 .)١٩٤(یكون بأثر رجعي من تاریخ الانتخابات
ولقد تسنى للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق أنْ تطرقت لتحدید الطبیعة القانونیة 

أقرت أنَّ الطعن بعدم  لكل من إسقاط العضویة وإبطالھا في أحد قراراتھا، حیث
صحة عضویة النائب والحكم الصادر بشأنھ یكون منشأ لإنھاء عضویة النائب، 
ولیس كاشفاً لھ، خلافاً لحالة إنھاء عضویة النائب الذي یكون كاشفاً لحالة إنھاء 

  .)١٩٥(العضویة التي ثبتت بحكم القانون
رنة في : تختلف الدساتیر المقامن حیث الأساس الدستوري والقانوني -٤

، خلافاً لما ھو علیھ الحال في العراق، ففي )١٩٦(تنظیم أحكام إسقاط العضویة
الوقت الذي نجد فیھ أنَّ المشرع الدستوري العراقي قد حدد الأساس الدستوري 

) من دستور ٥٢المباشر لإبطال العضویة والفصل في صحة العضویة في المادة (
عدم معالجة الدستور العراقي للأساس ، نجد بالمقابل ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

المباشر لإنھاء العضویة أو إسقاطھا على الرغم من اعتباره من الإجراءات 
الاستثنائیة الخطیرة التي یتوجب معھا النص علیھ في الدستور وتنظیم حالاتھ، 

 حیث اكتفى بإحالة تنظیم شروط الترشح إلى القانون.
/ثالثاً) من الدستور ٩٣الاستناد لأحكام المادة ( وعلى الرغم مما تقدم غیر أنھ یمكننا

التي حددت اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا في المصادقة على النتائج 
النھائیة لانتخابات مجلس النواب، حیث نرى أنَّ من یملك الكل وھو سلطة 
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المصادقة على عضویة أعضاء مجلس النواب یملك صلاحیة الجزء وھي سلطة 
ة أحد أعضاء مجلس النواب، ولھذا فإنَّ المشرع العادي تكفل بتحدید إنھاء عضوی

) من قانون ١٢الأساس القانوني لإسقاط العضویة وإنھائھا وفقاً لأحكام المادة (
 كما سنبینھا لاحقاً. ٢٠١٨) لسنة ١٣مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (

خلافاً لمسلك الدساتیر  من حیث الجھات التي یحق لھا الطعن: -٥
یلاحظ أنَّ المشرع الدستوري العراقي لم یحدد الجھة التي یحق لھا  )١٩٧(مقارنةال

تقدیم طلب إسقاط العضویة النیابیة أو إصدار قرار إنھائھا، وإزاء ذلك نرى من 
جانبنا أنَّ تقدیم طلب الإسقاط یثبت لكل شخص لھ مصلحة في ذلك، سواء أكان من 

الاتحادیة العلیا بإصدار قرار إنھاء النواب أو الناخبین، فیما تختص المحكمة 
 العضویة وإسقاطھا.

أما بالنسبة إلى إبطال العضویة فیذھب بعض الفقھ إلى ثبوت ھذا الحق لأي ناخب 
، غیر أنَّ الواقع العملي یشیر إلى )١٩٨(أو مرشح بعد إعلان نتائج الانتخابات

ح الخاسر اقتصار تقدیم طلب الفصل في صحة العضویة وإبطالھا من قبل المرش
الذي لم یفز بالمقعد النیابي في الدائرة الانتخابیة للنائب المطعون بعضویتھ، وذلك 

 لتوافر المصلحة في الطعن المقدم منھ.
تختلف الدساتیر المقارنة في تنظیم إجراءات إسقاط  من حیث الإجراءات: -٦

خلال  العضویة من دستور لآخر، أما في العراق نجد أنَّ إبطال العضویة یكون من
اتباع الإجراءات المحددة للفصل في صحة العضویة المحددة في دستور جمھوریة 

، و التي تتمثل بتقدیم الطلب من قبل المرشح المنافس للنائب ٢٠٠٥العراق لسنة
الفائز بعضویة مجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المرشحین عنھا، و یتوجب 

) یوماً من تاریخ تسجیل ٣٠ل (على مجلس النواب البت في ھذا الطلب خلا
) نائباً، ویخضع ھذا ٢٢٠الاعتراض بأغلبیة ثلثي أعضائھ الكلي، أي: بأغلبیة (

) ٣٠القرار النیابي الصادر بالرفض للطعن أمام المحكمة الاتحادیة العلیا خلال (
 .)١٩٩(یوماً من تاریخ إصداره

رق دستور جمھوریة أما بالنسبة لإجراءات الطعن بإسقاط عضویة النائب، فلم یتط
إلى مسألة تحدید الإجراءات الواجب اتباعھا، ویشیر الواقع  ٢٠٠٥العراق لسنة 

العملي إلى وجوب تقدیم طلب إسقاط العضویة وإنھائھا بدعوى أصلیة مباشرة أمام 
المحكمة الاتحادیة العلیا من قبل ذي مصلحة كأحد النواب ووفقاً للإجراءات 

المعدل بالقانون  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠الاتحادیة العلیا رقم ( المحددة في قانون المحكمة
) لسنة ١والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة رقم ( ٢٠٢١) لسنة ٢٥رقم (
٢٠٠(٢٠٢٢(. 

من حیث وقت تقدیم طلب إسقاط العضویة أو إبطالھا: الأصل العام یتمثل  -٧
ئج في ان طلب الفصل في صحة العضویة لا یمكن تقدیمھ الا بعد إعلان نتا
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، ونرى ان )٢٠١(الانتخابات، حیث یتسم إبطال العضویة بالصفة المؤقتة والمحددة
عدم تقدیم طلب الإبطال ضمن المدة المحددة في الدستور معناه سقوط ھذه المدة، 
وثبوت صفة العضویة للنائب، ومن ثم لیس بإمكان أي شخص تقدیم طلبات الفصل 

 للطعن.في صحة العضویة بعد انتھاء المدة المحددة 
أما بالنسبة لإسقاط العضویة فتجدر الإشارة إلى عدم معالجة المشرع الدستوري 
العراقي للمدة التي یتوجب تقدیم طلب إسقاط العضویة خلالھا، ولھذا نرى انھ 
یمكن لاي نائب أو كل صاحب مصلحة تقدیم الطعن الأصلي (الدعوى الاصلیة 

لمحكمة الاتحادیة العلیا في أي مدة یراھا المباشرة) بإسقاط العضویة النیابیة أمام ا
مناسبة، تطبیقاً للمبدأ القانوني (ان الأصل في الأشیاء الاباحة طالما لم یرد نص 

  صریح أو ضمني بالمنع). 
في الوقت الذي بینا فیھ أنَّ الفصل في صحة  من حیث النطاق والشمولیة: -٨

لسابقة على إعلان نتائج العضویة یتحدد بالطعن في مراحل العملیة الانتخابیة ا
الانتخابات، فھو یتعلق بوجود أسباب تتعلق بالمراحل السابقة على إعلان النتائج 
النھائیة للانتخابات النیابیة، نجد بالمقابل أنَّ أسباب وحالات إسقاط العضویة تعتبر 
أوسع من حالات الفصل في صحة العضویة وإبطالھا، حیث أنَّ الإسقاط قد یتعلق 

سابقة على إعلان النتائج النھائیة للانتخابات، وقد تكون لاحقة على ذلك،  بأسباب
نتیجة ارتكاب جریمة جنائیة مخلة بالشرف أو فرض عقوبة نیابیة تصل لإسقاط 

 العضویة نتیجة الإخلال الجسیم بالواجبات النیابیة المناطة بھ.
ي یتحدد بوجود وفي ھذا الاتجاه یذھب البعض إلى ربط ذلك بمفھوم الإسقاط الذ

سبب طارئ، سواء أكان ھذا السبب متوافراً منذ لحظة الترشیح ولم یتم اكتشافھ إلا 
بعد استنفاذ مدة الطعن، أو حدث ھذا السبب الطارئ بعد اكتساب العضویة وأداء 

  .  )٢٠٢(الیمین الدستوریة حتى وإنْ كانت العضویة صحیحة منذ بدایة الترشیح
ق حالات وأسباب إسقاط العضویة أوسع شمولاً من وبھذا یتضح أنَّ نطاق تطبی

نطاق تطبیق حالات إبطال العضویة والفصل فیھا، ویمكن القول أنَّ حالات 
وأسباب إسقاط العضویة تستغرق حالات وأسباب إبطال العضویة، ونرى أنَّ 
علاقة حالات وأسباب إسقاط العضویة بحالات وأسباب إبطال العضویة یمكن 

 لاقة الكل بالجزء.وصفھا بأنھا ع
اختلف مسلك الدساتیر بشان الآثار المترتبة على إنھاء  من حیث الآثار: -٩

، حیث یترتب علیھا العدید من الآثار أھمھا: خلو المقعد )٢٠٣(العضویة وإبطالھا
النیابي، وعلى الرغم مما یتراءى عدم وجود آثار مستقبلیة على إنھاء النیابة 

الترشح مستقبلاً، غیر أننا نرى أنھ یتوجب التفرقة بین  وإبطالھا فیما یتعلق بإمكانیة
في حالة انتفاء أو تخلف بعض الشروط البسیطة  الحالة الأولىحالتین: حیث تتمثل 

للترشح للانتخابات ففي ھذه الحالة فلا یوجد أي تأثیر على من أبطلت عضویتھ في 
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المحددة فیھ، خلافاً لما ھو إمكانیة الترشح مستقبلاً في حالة توافر الشروط القانونیة 
وھي إسقاط العضویة وانھائھا، حیث أنَّ ھذا  للحالة الثانیةعلیھ الحال بالنسبة 

الجزاء الخطیر یكون في حالة انتھاك الدستور أو ارتكاب احد الجرائم، ومن ثم 
یترتب علیھ جزاء  -إلى جانب الجزاء الدستوري المتمثل بإنھاء العضویة  -فإنھ 

ث أنَّ انطباق الفعل على جریمة مخلة بالشرف تمنع النائب الذي جنائي، حی
 أسقطت عضویتھ من الترشح مستقبلاً للعضویة النیابیة.

  ثانیاً: تمییز إسقاط العضویة عن الطعن الانتخابي:
یتشابھ إسقاط العضویة والطعن الانتخابي في تعلقھما بالانتخابات، غیر أنھما 

العدید من أوجھ الاختلاف التي یمكن اجمالھا یختلفان عن بعضھما البعض في 
  بالآتي:

ینصرف مفھوم الطعن الانتخابي إلى المنازعة التي  من حیث التعریف: -١
تتعلق بالانتخابات، حیث یعرف بأنھ "فحص الوضع القانوني للناخب منذ تقدیمھ 

 ، أما إسقاط العضویة)٢٠٤(لطلب الترشیح إلى إعلان النتائج النھائیة للانتخابات"
فینصرف إلى الجزاء الذي تفرضھ السلطة المختصة على النائب عند فقدانھ شروط 

 العضویة أو الإخلال بواجباتھ النیابیة.
: تتنوع صور واشكال الطعون الانتخابیة فقد من حیث الأنواع أو الصور -٢

تكون سابقة أو ممھدة للاقتراع أو معاصرة أو لاحقة للتصویت، حیث تشمل جمیع 
یة الانتخابیة، ومنھا الطعون المتعلقة بسجل الناخبین أو مرحلة مراحل العمل

، أما إنھاء العضویة فیشمل جمیع )٢٠٥(الترشیح أو الدعایة الانتخابیة وغیرھا
المسائل المتعلقة بالمرحلة السابقة على إعلان نتائج الانتخابات واللاحقة علیھا، 

 بات النیابیة.شریطة تعلقھا بتوافر شروط النائب أو الإخلال بالواج
یشترك كل من إنھاء العضویة  من حیث الأساس الدستوري والقانوني: -٣

والطعن الانتخابي في سكوت المشرع الدستوري العراقي عن تنظیم كل ما یتعلق 
بھما، غیر أنَّ الطعن الانتخابي یجد سنده القانوني في قانون انتخابات مجلس 

 ٢٠٢٣) لسنة ٤عدل بالقانون رقم (الم ٢٠١٨) لسنة ١٢النواب والمحافظات رقم (
المعدل  ٢٠١٩) لسنة ٣١وقانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم (

والأنظمة الصادرة من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، أما بالنسبة لإنھاء 
 ٢٠١٨) لسنة ١٣العضویة فیجد سنده في قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (

المعدل، وقانون  ٢٠٠٦) لسنة ٦ال أعضاء مجلس النواب رقم (وقانون استبد
المعدل والنظام الداخلي للمحكمة  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

 .٢٠٢٢) لسنة ١رقم (
یرتبط الطعن الانتخابي بالمرحلة السابقة على إعلان  من حیث التأقیت: -٤

ق بصحة الانتخاب وتوافر فوز النائب بعضویة مجلس النواب، حیث أنھ یتعل
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شروط المرشح وسلامة العملیة الانتخابیة، خلافاً لإنھاء العضویة الذي یرتبط 
بالمرحلة اللاحقة على إعلان نتائج الانتخابات، وغالباً ما یتعلق بفقدان شروط 

 .)٢٠٦(العضویة أو الإخلال بواجبات النائب
ة من القرارات یعتبر قرار إنھاء العضوی من حیث الطبیعة القانونیة: -٥

الخطیرة الاستثنائیة، حیث یعتبر من القرارات الباتة والنھائیة التي لا یجوز الطعن 
فیھا في حالة صدوره من المحكمة الاتحادیة العلیا، أما بالنسبة للطعون الانتخابیة 
فتعتبر من الطعون التمھیدیة التي نجد تعدد الجھات التي یحق لھا النظر فیھا منھا 

فوضین في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، وكذلك الھیئة القضائیة مجلس الم
 للانتخابات في محكمة التمییز الاتحادیة.

یعتبر قرار إنھاء العضویة من القرارات المنشأة، حیث أنھ  من حیث الأثر: -٦
لا یترتب علیھ الغاء صفة النیابیة من تاریخ اكتسابھا بأثر رجعي، وإنما یقتصر 

ى المستقبل فقط، أي: إنَّ عضویة النائب تكون صحیحة قبل إنھائھا، خلافاً أثره عل
للطعن الانتخابي الذي یكون أثره إبطال الانتخابات، ومن ثم یتصف الطعن 

  .)٢٠٧(الانتخابي بالأثر الرجعي باعتبار أنَّ العضویة لم تثبت من تاریخ الترشیح
 واب في العراقالمطلب الثاني: حالات إنھاء عضویة رئیس مجلس الن

Second requirement: Cases of termination of the membership of the 
Speaker of the Council of Representatives in Iraq 
سنتناول في ھذا المطلب بیان الحالات العامة لإنھاء عضویة النائب، ثم سنتطرق 

ھاء عضویة رئیس مجلس في الفرع الثاني إلى الحالات الخاصة أو الاستثنائیة لإن
  النواب في العراق كالآتي:

 الفرع الأول: الحالات العامة لانتھاء عضویة النائب في العراق
Section One: General cases of termination of a representative's 
membership in Iraq 

بعض حالات انتھاء عضویة النائب في  ٢٠٠٥أورد دستور جمھوریة العراق لعام 
مجلس النواب بصورة ضمنیة، والتي تتمثل بانتھاء مدة ولایة مجلس النواب 

، والوفاة، والجمع بین )٢٠٩(، والاستقالة، والإقالة)٢٠٨() سنوات٤المحددة بـ (
  .)٢١٠(عضویة مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر

وعلى الرغم من صراحة النص الدستوري أعلاه غیر أنھ یُلاحظ وجود خلل 
الذي جاء ساكتاً  ٢٠٢٢) لسنة ١ي النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (تشریعي ف

عن معالجة ھذه الحالات باستثناء حالة الجمع بین الوظیفة النیابیة وأي عمل آخر، 
) منھ على أنھ "یُعد عضو المجلس الذي یصبح عضواً في ١٥إذ تنص المادة (

ة المجلس ولا یتمتع مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مُستقیلاً من عضوی
  بامتیازات العضویة".
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وأول ما یُلاحظ بھذا الشأن أنَّ أسباب انتھاء العضویة النیابیة تسري على رئیس 
وأعضاء مجلس النواب، كون النص جاء مطلقاً، والقاعدة القانونیة تقضي أنَّ 

  المطلق یجري على إطلاقھ ما لم یرد نص یقیده أو یحد منھ.
/خامساً) من ٤٩أحكام المادة ( فقد استند مجلس النواب إلىوبناء على ما تقدم 

المُعدل ٢٠٠٦) لسنة ٦استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ( الدستور وأصدر قانون
  .)٢١١(٢٠٠٧) لسنة ٤٩بالقانون رقم (

نجد أنھا حددت حالات انتھاء  ) من ھذا القانون١ومن امعان النظر في المادة (
ر، ففي الوقت الذي حدد فیھ الدستور ھذه الحالات العضویة بصورة مغایرة للدستو

) حالات، وھي الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، نجد أنَّ المادة أعلاه من القانون ٣بـ(
) صور لحالة فقدان شروط تولي النیابة ٧المذكور حددت ھذه الحالات بـ(

  البرلمانیة.
) ١النیابیة وفق المادة ( وجود حالتین لانتھاء العضویةوبناءً على ما تقدم یتضح 
  من القانون وتتمثل بالآتي:

یتوجب على مجلس النواب إنھاء عضویة  الحالة الأولى: الإنھاء الوجوبي:-
النائب في حالة توافر أحد الحالات المحددة في القانون، وھي الجمع بین النیابة 

ة ، أو الاستقال)٢١٣(، أو فقدان أحد شروط العضویة)٢١٢(وأي منصب رسمي آخر
، أو الوفاة، أو صدور حكم قضائي بجنایة، أو الإصابة بمرض )٢١٤(الاختیاریة

عضال أو عوق أو عجز المانع من أداء العمل النیابي، أو الإقالة بسبب تجاوز 
الغیابات دون عذر مشروع لأكثر من (ثلث) جلسات المجلس من مجموع الفصل 

  التشریعي الواحد.
حیث أجاز القانون لمجلس النواب  ي (الاستثنائي):الحالة الثانیة: الإنھاء الجواز -

بالأغلبیة (المُطلقة) لعدد ك إقالة رئیس مجلس النواب أو نائبیھ من منصبھم وذل
مُسبب من (ثلث) أعضاء  ك تقدیم طلبأعضاء المجلس، شریطة أنْ یسبق ذل

  المجلس. 
لات ولم یكتفِ مجلس النواب بالتشریعات المذكورة أعلاه فحسب، بل كرر حا

) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ١٢انتھاء العضویة وذلك بموجب المادة (
التي تنص على أنھ "تنتھي النیابة في المجلس في الأحوال  ٢٠١٨) لسنة ١٣(

  الآتیة: 
  أولاً: الوفاة.

  ثانیاً: الاستقالة.
ثالثاً: ثبوت فقدان أحد شروط النیابة المنصوص علیھا في الدستور وقانون 

  الانتخابات وھذا القانون.
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رابعاً: تبوء النائب منصباً في رئاسة الجمھوریة أو في مجلس الوزراء أو أي 
  منصب رسمي آخر.

خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقھ عن جنایة أو جنحة تكون عقوبتھا سالبة 
  للحریة لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابیة.

ل أو عوق أو عجز یمنعھ من أداء مھامھ في سادساً: الإصابة بمرض عضا
  المجلس استناداً إلى قرار من لجنة طبیة رسمیة مختصة.

سابعاً: موافقة المجلس بأغلبیة (ثُلثي) النواب على الاعتراض المقدم على صحة 
  النیابة.

  ثامناً: موافقة المجلس على إقالة النائب لـ:
(ثلث) جلسات المجلس من تجاوز غیاباتھ بدون عذر مشروع لأكثر من  -١

  مجموع جلسات الفصل التشریعي الواحد.
الإخلال الجسیم بقواعد السلوك النیابي للمجلس ویعدُّ تحقیر المجلس أو  -٢

الاعتداء على الرئیس أو أحد نائبیھ أو أحد النواب إخلالاً جسیماً لأغراض تنفیذ 
  ھذا البند".

عدّل بصورة ضمنیة قانون استبدال یتضح من المادة أعلاه أنَّ المشرع العراقي 
، حیث أضاف حالتین جدیدتین لانتھاء ٢٠٠٦) لسنة ٦أعضاء مجلس النواب رقم (

  العضویة وھي:
ثبوت عدم صحة عضویة النائب بقرار نیابي مقترن بأغلبیة (ثلثي) عدد   -١

 أعضاء مجلس النواب.
  .)٢١٥(الإخلال الجسیم بقواعد السلوك البرلماني -٢

أنَّ مجلس النواب استخدم السلطة التقدیریة المخولة لھ في تشریع وبھذا یمكن القول 
/اولاً) من الدستور باعتباره ممثلاً ٦١/خامساً) و(٤٩القوانین بموجب المادتین (

لكل الشعب العراقي، وذلك من خلال إضافة حالات أخرى لم ینص علیھا لا 
عدیل حالة إقالة الدستور ولا قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن ت

النائب بسبب الحكم علیھ بجنایة، إذ أضاف لھا المشرع العادي عبارة (أو الجنحة) 
أیضاً، وبعد أنْ كان غیاب النائب لأكثر من (ثلث) جلسات المجلس من الأسباب 
الوجوبیة للإقالة وإنھاء العضویة، فإنھا أصبحت بموجب قانون مجلس النواب 

ازیة لإنھاء العضویة، ونرى من جانبنا وجوب التزام وتشكیلاتھ من الأسباب الجو
المشرع الدستوري بعدم إحلال ارادتھ او سلطتھ التقدیریة محل إرادة السلطة 

  التأسیسیة. 
ھل أنَّ إقالة النائب بسبب تجاوز غیاباتھ دون  وبھذا الصدد یثار التساؤل الآتي:

ل التشریعي عذر مشروع أكثر من (ثلث) جلسات المجلس من مجموع الفص
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الواحد یحتاج إلى تصویت من مجلس النواب، أم إنھا تعد من الحالات الوجوبیة 
  للإقالة دون الحاجة إلى عرضھا على التصویت؟

) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ١٢إنَّ دیباجة البند (ثامناً) من المادة (
مجلس  جاءت بصورة صریحة وواضحة في اشتراط موافقة ٢٠١٨) لسنة ١٣(

النواب، إذ استخدمت عبارة (موافقة المجلس على إقالة النائب)، ومن ثم یتوجب 
  .)٢١٦(إصدار قرار الإقالة من مجلس النواب بالأغلبیة البسیطة بعد تحقق النصاب

ھل یجوز إقالة النائب أو عضو مجلس النواب في حالة  یثار التساؤل الآتي: كما
) من دستور جمھوریة ٥٠فق المادة (امتناعھ عن أداء الیمین الدستوریة و

 ؟٢٠٠٥العراق لعام 
على ھذا التساؤل  ٢٠١٨) لسنة ١٣أجاب قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (

) منھ على أنھ "رابعاً: یعد تخلف النائب عن أداء ١١صراحة، إذ تنص المادة (
محكمة الیمین الدستوریة بدون عذر مشروع غیاباً عن حضور الجلسة"، غیر أنَّ ال

  .)٢١٧(الاتحادیة العلیا حكمت بعدم دستوریة ھذا النص
ولم یكتفِ المشرع الاتحادي بما تقدم فحسب، بل أجاز في البند (ثالثاً) من المادة 

) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ "للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت ١١(
ل التشریعي غیاباتھ بدون عذر مشروع أكثر من (ثلث) جلسات المجلس في الفص

  الواحد".
وبھذا فإنَّ المشرع العراقي الاتحادي اعتبر الشخص المنتخب عضواً في مجلس 
النواب حتى في حالة امتناعھ عن أداء الیمین، ومن ثم یجوز إقالتھ وفق النص 
أعلاه، ولم یجز إنھاء العضویة أو إسقاطھا عنھ لعدم المباشرة في العمل النیابي، 

) من ١الحال في برلمان كوردستان العراق، إذ تنص المادة (خلافاً لما ھو علیھ 
) لسنة ١٣رقم ( )٢١٨(قانون التعدیل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان

"خامساً: في حالة عدم أداء المرشح المنتخب للبرلمان الیمین في موعده  ٢٠٠٩
ى ) یوماً عل٩٠المحدد بدون عذر مشروع یسقط حقھ في العضویة بعد مضي (

  .)٢١٩( التاریخ المذكور، ویحل محلھ مرشح آخر وفق القانون"
وھو الأمر الذي یمكن معھ القول باعتناق المشرع الكردستاني فكرة إسقاط 
العضویة، ولیس انتھائھا، لأنَّ العضویة لم تبتدأ طالما لم یؤدِ الشخص المنتخب 

/رابعاً) من ١١( للیمین الدستوریة، وندعو مجلس النواب الاتحادي لتعدیل المادة
قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ واعتناق الحكم المذكور أعلاه لیحل محل المادة 
الملغاة، وبالأخص بعد قیام المحكمة الاتحادیة العلیا بالحكم بعدم دستوریة المادة 

  أعلاه.
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 الفرع الثاني: الحالات الخاصة أو الاستثنائیة لإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب
Section Two: Special or exceptional cases for terminating the 
membership of the Speaker of the House of Representatives 
سبق وأنْ بینا أنَّ الأصل العام یتمثل بإمكانیة تطبیق الحالات العامة المحددة 
لانتھاء العضویة النیابیة المنصوص علیھا في قانون استبدال أعضاء مجلس 

لنواب أو قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ على رئیس مجلس النواب، وذلك لعدم ا
  وجود نص صریح یمنع ذلك.

وعلى الرغم مما تقدم غیر ان ھناك العدید من الحالات الاستثنائیة لإنھاء عضویة 
رئیس مجلس النواب وذلك في حالة إخلالھ الجسیم بالواجبات الملقاة علیھ، والتي 

  أو الإقالة والتي سنجملھا بالآتي:تتمثل بالإعفاء 
  أولاً: إقالة رئیس مجلس النواب:

من المنصب دون اتخاذ أي  یقصد بإقالة رئیس المجلس النیابي بأنھا التنحیة
إجراءات جنائیة ضده، وذلك في حالة ارتكاب فعل أو قول یفقده الثقة والاعتبار 

باً ما تكون الإقالة بسبب لرئاسة المجلس، أو فقد أسباب الصلاحیة لأدائھا، وغال
إخلالھ بالواجبات الملقاة على عاتقھِ، سواء المنصوص علیھا في الدستور أو النظام 

  .)٢٢٠(الداخلي للمجلس النیابي
إنھاء خدمة رئیس البرلمان بتحقق أحد الأسباب التي حددھا كما عرفھا آخرون ب

التي یُحددھا  الدستور أو القانون، ویصدر قرار أو مرسوم الإقالة من الجھة
  .)٢٢١(المشرع

وبھذا تختلف الإقالة عن العزل، حیث یقصد بالأولى (الإقالة) بأنھا الجزاء الذي 
یُؤدي إلى إنھاء مُمارسة الوظیفة السیاسیة قبل حلول أجلھا الطبیعي، نتیجة 

، ومن ثم )٢٢٢(اختلاف الإرادة الوطنیة مع إرادة الحكام، ویتخذ شكل طرح الثقة
العامة تقضي بأنَّ العزل یكون في حالة ارتكاب الجرائم، خلافاً للإقالة فإنَّ القواعد 

  .)٢٢٣(التي یُمارسھا البرلمان في حالة ارتكاب الأخطاء السیاسیة
عن معالجة أحكام  ٢٠٠٥تجدر الإشارة إلى سكوت دستور جمھوریة العراق لسنة 

الذي  ٢٠٢٢سنة ) ل١الإقالة والعزل، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس النواب رقم (
) منھ التي تنص "ثانیاً: لمجلس النواب إقالة ١٢عالج الإقالة فقط، وذلك في المادة (
  الرئیس أو أحد نائبیھ وفق القانون". 

) لعام ٦فضلاً عن ذلك فقد عالج الإقالة قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (
من منصبھ وذلك  المعدل الذي أجاز لمجلس النواب إقالة رئیس المجلس ٢٠٠٦

بناءً على طلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس، حیث تتم إقالتھ بموافقة الأغلبیة 
) من ١%+٥٠، والتي یتحقق نصابھا بأغلبیة ()٢٢٤(المطلقة لعدد أعضاء المجلس

عدد أعضاء مجلس النواب بعد أنْ كانت المحكمة الاتحادیة العلیا تفسرھا وفق 
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بالأغلبیة البسیطة بعد تحقق نصاب انعقاد القرارات السابقة الصادرة منھا 
  .)٢٢٥(الجلسة

) من القانون اجازت إقالة رئیس مجلس ٧/أولاً/١فضلاً عن ذلك فإنَّ المادة (
النواب باعتباره عضواً من أعضاء المجلس في حالة تكرار غیابھ غیر المشروع 

  عن جلسات المجلس كجزاء تأدیبي، وذلك لعدم التزامھ بحضور الجلسات.
یر الواقع النیابي إلى سبق قیام عدد من أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة لإقالة یش

، حیث اعتصم )٢٢٦(رئیس مجلس النواب في الدورة النیابیة الثالثة لمجلس النواب
في ظل الانقسام النیابي الحاصل بشأن موقفھم من  ١١/٤/٢٠١٦النواب بتاریخ 

در العبادي)، وبعد تلویح رئیس إعادة تشكیل حكومة كفاءات في حكومة السید (حی
المجلس آنذاك (سلیم الجبوري) بحل المجلس ومصادرتھ لحریة التعبیر الممنوحة 
للنواب المعتصمین بشأن التعدیلات الوزاریة ورفع الجلسة المحددة للتصویت على 
منح الثقة دون السماح للنواب بإبداء رأیھم أو تسجیل نقطة نظام، تم عقد جلسة 

) برئاسة النائب (عدنان الجنابي) وبحضور ١٤/٤/٢٠١٦نائبیھ بتاریخ ( الإقالة مع
  . )٢٢٧() نائبا١٧٠ً(

على الرغم مما تقدم غیر أنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا أصدرت قرارھا المتضمن 
المتعلقة بإصدار  ١٤/٤/٢٠١٦عدم دستوریة جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاریخ 

كافة القرارات المتخذة فیھا، وذلك لعدم تحقق  قرار إقالة رئیس المجلس وإلغاء
ً عن الحكم بعدم دستوریة  النصاب القانوني الواجب توافره لعقد الجلسة، فضلا

المتضمنة الغاء جلسة الإقالة  ٢٦/٤/٢٠١٦جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاریخ 
اب السابقة لتخلف شروط انعقاد الجلسة التي نص علیھا الدستور وغیرھا من الأسب

  .)٢٢٨(الأخرى التي سنبینھا لاحقاً 
ویلاحظ بھذا الصدد أنھ على الرغم من إقرار المحكمة عدم دستوریة جلسة إقالة 
رئیس مجلس النواب، غیر أنَّ ھذه السابقة النیابیة تدلل على ممارسة المحكمة 
الاتحادیة العلیا لسلطتھا التقدیریة الممنوحة وفق الدستور من أجل تصحیح المسار 

  لنیابي في حالة عدم الالتزام بنصوص الدستور والقوانین المكملة لھ.ا
  ثانیاً: إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب في حالة الحنث في الیمین الدستوریة

على جمیع النواب  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٠اوجبت المادة (
، والذي یعتبر من )٢٢٩(أداء صیغة الیمین الدستوریة قبل المباشرة بمھام عملھم

الالتزامات والواجبات العامة المفروضة على رئیس المجلس ونائبیھ وجمیع 
  النواب.

وأول ما یلاحظ بھذا الصدد ھو عدم قیام الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب 
بمعالجة حالات الحنث في الیمین الدستوریة أو انتھاك الدستور أو الخیانة العظمى 

، )٢٣٠(یس مجلس النواب وعلى غرار ما فعلھ بالنسبة لرئیس الجمھوریةبالنسبة لرئ
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ھل یجوز القیاس على ھذه الحالات المحددة ویثار بھذا الصدد التساؤل الآتي: 
  لرئیس الجمھوریة وتطبیقھا على رئیس مجلس النواب؟

في البدء أنَّ القیاس غیر مجرم في القانون الدستوري في حالة توافر شروطھ، 
لما ھو علیھ الحال في القانون الجنائي، وعلى الرغم من عدم إیراد المشرع  خلافاً

الدستوري أو العادي نصاً صریح یجیز مساءلة رئیس مجلس النواب عن الحنث 
في الیمین الدستوریة، غیر أنھ یمكن من وجھة نظرنا الشخصیة تحریك مسؤولیة 

الدستور الساھرة على رئیس المجلس وإنھاء خدمتھ من قبل الجھة التي جعلھا 
تطبیق الدستور وحمایتھ، والتي تتمثل في المحكمة الاتحادیة العلیا، وذلك بسبب 
خیانتھ للعھد الذي قطعھ أمام الشعب الذي یعتبر المستفید من الیمین الدستوریة التي 

  سبق وأنْ أداھا رئیس وأعضاء مجلس النواب.
د الحالات التي تجیز مساءلة رئیس وبھذا یمكن القول أنَّ المشرع العراقي لم یحد

مجلس النواب على سبیل الحصر والتحدید، فبالإضافة لعقوبة الإقالة من المنصب، 
فإنھ بالإمكان إنھاء عضویتھ أو إسقاطھا في حالة انتفاء الشروط التي اشترطھا 
الدستور وقانون الانتخابات في عضویة مجلس النواب، حیث أنَّ ھذه الشروط تُعد 

ابتداء وانتھاء، ویتوجب استمرار توافرھا في رئیس المجلس منذ تاریخ شروط 
ترشحھ للعضویة النیابیة ولغایة انتھاء مدة الدورة النیابیة، وبخلافھ، أي: في حالة 

  انتفاء أحدھا یجوز للجھة المختصة (المحكمة الاتحادیة العلیا) إنھاء عضویتھ.
ھبت في إحدى قرارتھا إلى الأخذ بالرأي ولقد تسنى للمحكمة الاتحادیة العلیا أنْ ذ

المذكور، حیث أقرت إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب في الدورة النیابیة 
) مستندة في ذلك إلى العدید من الأسس الدستوریة ومنھا ٢٠٢٥- ٢٠٢١الرابعة (

  الیمین الدستوریة ومبدأ سمو الدستور، وھو ما سنبینھ بالتفصیل في المبحث التالي.
الثاني: التطبیقات القضائیة للمحكمة الاتحادیة العلیا بشأن إنھاء عضویة  المبحث

 رئیس مجلس النواب
Second topics: Judicial Applications of the Federal Supreme Court 
Regarding the Termination of the Membership of the Speaker of the House 
of Representatives 

ست المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق سلطتھا بشأن البت في مدى سبق وأنْ مار
دستوریة إقالة رئیس مجلس النواب وذلك بعد قیام مجلس النواب بعقد جلسة لإقالة 

- ٢٠١٤رئیس المجلس (سلیم الجبوري) في الدورة النیابیة الثالثة لمجلس النواب (
٢٠١٨.(  

داه الامر إلى عرض موضوع إنھاء ولم یقتصر الأمر عند ھذا الحد فحسب، بل تع
عضویة رئیس مجلس النواب (محمد ریكان الحلبوسي) على انظار المحكمة 
الاتحادیة العلیا بسبب ارتكاب العدید من الأفعال التي توجب إنھاء العضویة، 

) في ٢٠٢١/اتحادیة/٩وانتھت المحكمة إلى اصدار قرارھا بالعدد (
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س النواب في الدورة النیابیة الرابعة بإنھاء عضویة رئیس مجل ١٤/١١/٢٠٢٣
  ).٢٠٢٥-٢٠٢١لمجلس النواب (

ومن اجل الوقوف على أحكام إنھاء العضویة من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا 
  وبیان سلطة المحكمة بشأنھا لذا سنتناول ذلك في المطالب الآتیة:

نیابي بإقالة المطلب الأول: سلطة المحكمة الاتحادیة العلیا في الغاء القرار ال
 )٢٠١٨-٢٠١٤في الدورة النیابیة الثالثة ( رئیس مجلس النواب

First Requirement: The Federal Supreme Court's authority to overturn a 
parliamentary decision to dismiss the Speaker of the House of 

Representatives during the third parliamentary session )٢٠١٨-٢٠١٤(  
على خلفیة الانقسام النیابي بشأن التعدیل الوزاري لحكومة السید (حیدر العبادي)، 

) نائباً قراراً بتعیین رئیس مؤقت ١٧٣فقد أصدر النواب المعترضین البالغ عددھم (
لمجلس النواب وھو السید (عدنان الجنابي) فضلاً عن اقالة رئیس مجلس النواب 

، ونتیجة عدم القناعة بھذا القرار من قبل العدید من )٢٣١(بیھ(سلیم الجبوري) ونائ
) نائباً فقد بادروا بتقدیم الطعن بذلك امام ٣٢النواب الاخرین البالغ عددھم (

المحكمة الاتحادیة العلیا ضد الرئیس المؤقت للمجلس طالبین الحكم بعدم دستوریة 
إلغاء كافة النتائج و ٢٦/٤/٢٠١٦وإلغاء جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاریخ 

المترتبة علیھا بما فیھا التصویت على اقالة الوزراء واحلال وزراء جدد آخرین 
 ١٤/٤/٢٠١٤محلھم، كما طالبوا اعتبار جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاریخ 

  جلسة شرعیة ودعوة المجلس للانعقاد لغرض انتخاب ھیئة رئاسیة جدیدة للمجلس.
تحادیة العلیا قرارھا المتضمن عدم دستوریة جلسة وبالفعل أصدرت المحكمة الا

برئاسة رئیس  ١٤/٤/٢٠١٦مجلس النواب المنعقدة في القاعة الرئیسیة لیوم 
الجلسة المؤقت النائب عدنان الجنابي وإلغاء القرارات كافة المتخذة فیھا وذلك 

 ) من الدستور والمادة٥٩لفقدان النصاب القانوني المنصوص علیھ في المادة (
) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فضلاً عن الحكم بعدم دستوریة جلسة ٢٣(

وإلغاء  ٢٦/٤/٢٠١٦مجلس النواب المنعقدة في القاعة الكبرى بمجلس النواب لیوم 
القرارات كافة التي اتخذت ومنھا قرارات اقالة الوزراء واحلال بدلاء عنھم رغم 

قریر الخبراء الخمسة المشار الیھ تحقق النصاب العددي للنواب كما ورد في ت
  .)٢٣٢(سابقا وذلك لتخلف بقیة شروط انعقاد جلسات مجلس النواب 

ویلاحظ بھذا الصدد أنھ على الرغم من إقرار المحكمة عدم دستوریة جلسة إقالة 
رئیس مجلس النواب، غیر أنَّ ھذه السابقة النیابیة تدلل على ممارسة المحكمة 

وحة وفق الدستور والقوانین النافذة في تصحیح المسار لسلطتھا التقدیریة الممن
النیابي في حالة عدم الالتزام بنصوص الدستور والقوانین المكملة لھ، ومن ثم تمثل 
الجزاء الدستوري في إعادة الحال الى ما كان علیھ قبل إصدار قرار الإقالة 
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استناداً لقاعدة  وإبطال جمیع القرارات الصادرة في ھذه الجلسة والجلسات اللاحقة
  (ما بني على باطل فھو باطل).

المطلب الثاني: سلطة المحكمة الاتحادیة العلیا في إنھاء عضویة رئیس مجلس 
 )٢٠٢٥-٢٠٢١النواب في الدورة النیابیة الخامسة (

The Second Requirement: The Federal Supreme Court's 
Authority to Terminate the Membership of the Speaker of the 
House of Representatives During the Fifth Parliamentary 
Session  )٢٠٢٥- ٢٠٢١(  

حدد حالات انتھاء  ٢٠٠٥سبق وأنْ بینا أنَّ دستور جمھوریة العراق لسنة 
) منھ، فضلاً عن تكفل قانون استبدال أعضاء مجلس ٤٩العضویة في المادة (

) ١٣دل وقانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (المع ٢٠٠٦) لسنة ٦النواب رقم (
  ببیان جمیع الأحكام المتعلقة بانتھاء العضویة وإسقاطھا. ٢٠١٨لسنة 

وعلى الرغم من التحدید الحصري لحالات انتھاء العضویة النیابیة وانطباقھا على 
رئیس مجلس النواب غیر ان المحكمة الاتحادیة العلیا مارست ھذه الصلاحیة 

یة بإنھاء عضویة رئیس المجلس وذلك لارتكابھ الحنث في الیمین الاستثنائ
الدستوریة والإخلال بالواجبات النیابیة المفروضة علیھ بموجب القرار الصادر في 

) ٩٤، وبالنظر للحجیة الباتة والملزمة لقرار المحكمة وفق المادة (١٤/١١/٢٠٢١
  .)٢٣٣(لعضویةمن الدستور لذا فقد تم اصدار الامر النیابي بإنھاء ا

ومن اجل الوقوف على مدى سلطة المحكمة في ممارسة ھذه الصلاحیة فانھ 
یتوجب تحلیل الأسس التي استندت الیھا في قرار إنھاء عضویة رئیس مجلس 

  النواب وھو ما سنتناولھ في الفروع الآتیة:
الفرع الاول: مدى نجاعة وفاعلیة الأسس الدستوریة والفلسفیة لقرار المحكمة 

 ٢٠٢١) لسنة ٩تحادیة العلیا بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب رقم (الا
Section One:The Efficiency and Effectiveness of the Constitutional 
and Philosophical Foundations of the Federal Supreme Court's 
Decision No. (9) of 2021 Terminating the Membership of the Speaker 
of the House of Representatives 
تمثلت وقائع الطعن في انھ سبق لأحد النواب ان اقام دعوى دستوریة مباشرة أمام 
المحكمة الاتحادیة العلیا لغرض اصدار القرار بإبطال الامر النیابي بقبول استقالتھ 

ات خلافاً للدستور والقانون وإزالة الأثر القانوني المترتب علیھا، وفي الجلس
قدم المدعي طلباً للمحكمة  ١٣/١١/٢٠٢١اللاحقة للمحكمة وبالتحدید بتاریخ 

یتضمن الحكم ببطلان عضویة رئیس مجلس النواب لثبوت فقدانھ شرطاً من 
شروط العضویة لثبوت ارتكابھ جرائم تزویر وانتھاك الدستور والحنث بالیمین 

أصدرت قرارھا الذي جاء الدستوریة، وبعد عقد المحكمة للعدید من الجلسات فقد 
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فیھ "ثالثاً: إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب محمد ریكان الحلبوسي اعتباراً من 
  ".١٤/١١/٢٠٢٣تاریخ صدور ھذا الحكم في

وأول ما یلاحظ بھذا الصدد ان الأساس الدستوري لممارسة المحكمة اختصاصھا 
/ثالثاً) ٩٣المادة (في اصدار قرار إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب تمثل بأحكام 

من الدستور التي تختص المحكمة بالفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق 
القوانین الاتحادیة والقرارات والأنظمة والتعلیمات والإجراءات الصادرة عن 

  السلطة الاتحادیة.
ومن تحلیل حیثیات القرار أعلاه نجد انھ استند إلى العدید من الحجج والاسانید 

  ة والفلسفیة التي یمكن إجمالھا بالآتي:الدستوری
المسؤولیة التاریخیة لمجلس النواب امام الشعب العراقي، وھو ما عبرت  -١

عنھ المحكمة الاتحادیة العلیا بالعبارات الآتیة" ان الشعوب تنظر إلى السلطة 
التشریعیة بالقداسة والاحترام لما لھذه المؤسسة التشریعیة من قدرة وإمكانیة 

ت قادرة بھا ومن خلالھا إلى ان تدفع البلاد والعباد اشواطاً للامام أو وصلاحیا
 تقودھا إلى الوراء"

فضلاً عن استعراض المحكمة لأھمیة مجلس النواب بالنسبة للشعب العراقي وفق 
ما عبرت عنھ المحكمة" وان مجلس النواب العراقي والذي تتعلق بھ امال الشعب 

  العراقي"
ما تقدم فحسب، بل تعداه الامر إلى استعراض المحكمة للدور ولم تكتفِ المحكمة ب

التاریخي للشعب باعتباره مصدر السلطات وھو ما عبرت عنھ المحكمة "فقد 
زحف ھذا الشعب لأول مرة في التاریخ لصنادیق الاقتراع بالملایین رجالاً ونساءً 

لبناء عراقاً  ... فسعى الشعب العراقي٢٠٠٥كانون الثاني  ٣٠وشیباً وشباباً في 
جدیداً دون نعرة طائفیة ولا نزعة عنصریة...وقدم الشعب العراقي الاف الشھداء 

  وبعده" ٢٠٠٣قبل عام 
"یجب  –كما عبرت عنھ المحكمة -وإزاء ھذه المسؤولیة التاریخیة لمجلس النواب 

ان تبنى المؤسسات الدستوریة بناء صحیحاً تتمثل فیھا مصلحة جمیع أبناء الشعب 
  لى فیھا المصلحة العلیا للشعب والوطن".وتتج

استندت المحكمة إلى الفصل بین مجلس النواب كمؤسسة تمثل الشعب  -٢
بأكملھ، وبین شخصیة رئیس مجلس النواب الذي یعتبر ممثل المجلس فقط، وھو ما 
عبرت عنھ المحكمة بالقول "ولا یمكن باي حال من الأحوال اختزال إرادة الشعب 

 لنواب العراقي بشخصیة رئیس البرلمان".المتمثلة بمجلس ا
استندت المحكمة في قرارھا إلى التكییف الدستوري والقانوني للفعل  -٣

المرتكب من رئیس مجلس النواب بانھ تحریف وتغییر في الحقیقة، وانحرافاً 
جسیماً في العملیة الدیمقراطیة عن مسارھا، وھو ما عبرت عنھ المحكمة صراحة 
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مدعى علیھ رئیس مجلس النواب ابرز بموجب الكتاب الصادر بالقول" وحیث ان ال
ورقتي  ٥/٣/٢٠٢٣) في ٢٣٤عن مكتب الرئیس/مذكرة داخلیة بالعدد (م.م.ر/

استقالة للمدعي (لیث مصطفى حمود) ولم یتم التعامل معھا بشكل قانوني سلیم من 
قراطیة خلال التحریف والتغییر الذي جرى علیھما، فیكون قد خالف المبادئ الدیم

والدستوریة كافة المشار الیھا انفاً، وان ذلك یمثل انحرافاً كبیراً في العملیة 
 الدیمقراطیة عن مسارھا الصحیح لم تالفھ اغلب برلمانات دول العالم"

تكییف الفعل المرتكب من رئیس مجلس النواب المتمثل بشطب تاریخ  -٤
وجعلھا  ٧/٥/٢٠٢٢) في الموافقة الأولى على استقالة النائب (لیث مصطفى حمود

بانھ غیر صحیح كونھ تحریف في الحقیقة)، وھو ما عبرت عنھ  ١٤/١/٢٠٢٣
المحكمة" وان ذلك لا ینسجم مع متطلبات السلوك الصحیح لأعضاء مجلس 

 النواب، وان ھذا التغییر في الحقیقة یمثل تحریفاً فیما ورد في ورقة الاستقالة".
للنائب ولرئیس مجلس النواب عن الشعب استندت المحكمة للصفة التمثیلیة  -٥

/اولاً) من الدستور، وعدم جواز استغلال الصفة ٤٩العراقي بأكملھ وفق المادة (
التمثیلیة العامة لتحقیق المصالح الشخصیة للنائب، وھو ما عبرت عنھ المحكمة 
بالقول " اذ كان على المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ أما عدم قبول الاستقالة أو 

ھا وقت تقدیمھا وترتیب اثارھا حال قبولھا، أما قبول تلك الاستقالة وعدم قبول
نفاذھا وجعل ذلك خاضع للاتفاقات الحاصلة بین المدعي والمدعى علیھ لأسباب 

/اولاً) من الدستور، وذلك لان مجلس ٤٩مختلفة فان ذلك یخالف أحكام المادة (
اذ ذلك التمثیل لتحقیق المصالح النواب یمثل الشعب العراقي بأكملھ، ولا یمكن اتخ

الشخصیة وبطرق لا تتفق مع الدستور والقانون ومع قیم ومبادئ الشعب العراقي، 
اذ ان الغایة من تمثیل النائب للشعب العراقي ھو لغرض تحقیق مصالح ذلك 

 الشعب ولیس تحقیق مصالح النائب"
أداء الیمین كما استندت المحكمة إلى التزام النائب ورئیس مجلس النواب ب -٦

) من الدستور، ومن ثم خلصت إلى تكییف فعل ٥٠الدستوریة وفقاً لأحكام المادة (
رئیس مجلس النواب بانھ انتھاك للدستور، كون الفعل الذي ارتكبھ یشكل استخداماً 
لصلاحیات برلمانیة مخالفة للدستور والقانون، وھو ما عبرت عنھ المحكمة بالقول 

دما یؤدي الیمین الدستوریة فانھ یتعھد باحترام "ان عضو مجلس النواب عن
الدستور، وتادیة مسؤولیاتھ القانونیة التي جاء بھا الدستور والقوانین الأخرى، 
وانتھاك الدستوري یتحقق في حالة إتیان أي فعل من الأفعال التي تشكل مخالفة 
صریحة أو ضمنیة لاي نص من نصوص الدستور، والعمل على خلاف ما ورد 

ھ عن طریق استعمال الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب تلك النصوص استعمالاً فی
یؤدي إلى تلك المخالفة، وان مخالفة الدستور تنتج كذلك عن أي خرق غیر 

) من الدستور، وان تلك المخالفة ٥٠مشروع للقانون وفقاً لما جاء في المادة (
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بان المدعى علیھ شطب للقانون ثبتت وبشكل واضح عند إقرار وكیل المدعى علیھ 
... وان ذلك یشكل ١٥/١/٢٠٢٣وجعلھا  ٧/٥/٢٠٢٢تاریخ قبول الاستقالة في 

 استخدام لصلاحیات برلمانیة مخالفة تماماً للدستور والقانون".
كما استندت المحكمة في قرارھا لثبوت فقدان احد شروط النیابة  -٧

یف الفعل المرتكب المنصوص علیھا في الدستور وقانون الانتخابات، وكذلك تكی
) ٦) و(٥من رئیس مجلس النواب والنائب المدعي لمخالفتھم لأحكام المواد (

) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ٥٠) و(٣٩) و(٢٠) و(١٧) و(١٦) و (١٤و(
 .٢٠٠٨) لسنة ١٣/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٠المادة (

فتھ التي تجلت في المبادئ كما استندت المحكمة لروح الدستور وفلس -٨
الأساسیة الواردة في الدستور ومنھا مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل 
الدیمقراطیة، ومبدأ السیادة الشعبیة، وسیادة القانون وغیرھا، حیث ان فعل رئیس 
مجلس النواب المقال خالف المبادئ الدیمقراطیة والدستوریة، وشكل انحرافاً كبیراً 

 ملیة الدیمقراطیة عن مسارھا الصحیح.في الع
استندت المحكمة إلى التفرقة بین (صحة العضویة) و(انتھاء العضویة)،  -٩

حیث أنَّ انتھاء العضویة وإسقاطھا یتحقق في حالة توافر شروط العضویة یوم 
الانتخاب، وزالت بعد ذلك للعدید من الأسباب منھا ارتكاب النائب فعلا مخالفاً 

انون، وأنَّ للمحكمة الحكم بانتھاء العضویة والكشف عنھا في حالة للدستور و الق
مخالفة الالتزامات الدستوریة والقانونیة، ویتمثل في مقدمة ھذه المخالفات (الحنث 

 في الیمین الدستوریة).
استناد المحكمة الاتحادیة العلیا إلى روح الدستور من خلال تحدید الجزاء  - ١٠

من الدستور وھو (أداء المھمات والمسؤولیات  )٥٠الواجب فرضھ في المادة (
البرلمانیة بأمانة) والذي تمثل في عدم صلاحیة النائب في الاستمرار بالعضویة 
وضرورة الحكم بإنھاء العضویة وإسقاطھا في حالة مخالفة الواجبات الدستوریة 
والقانونیة، ومما جاء في قرار المحكمة (فان الجزاء الذي یفرض على مخالفة 

) من الدستور ھو عدم صلاحیة النائب في الاستمرار بالعضویة، ٥٠أحكام المادة (
) من الدستور لا ترتب إنھاء العضویة إزاء ٥٠لأنھ إذا كانت مخالفة المادة (

مخالفة القسم باالله سبحانھ وتعالى یصبح وجود تلك المادة لغواً في الدستور وھو ما 
 لا یمكن القول بھ شرعاً ودستوریاً).

في تبریر قرار إنھاء  وعلى الرغم من رجاحة الأسس التي استندت الیھا المحكمة
عضویة رئیس مجلس النواب، غیر أن ھناك العدید من الانتقادات التي وجھت 
لقرار المحكمة، منھا عدم امتلاك المحكمة سلطة إنھاء عضویة رئیس مجلس 

العضویة، واتباع  النواب وإسقاطھا الا من خلال تقدیم طلب الفصل في صحة
  .)٢٣٤(/اولاً) من الدستور٥٢الإجراءات المحددة في المادة (
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وللرد على ھذه الحجج فانھ بالرجوع إلى حیثیات قرار المحكمة نجد أنھا قد 
اشارت إلى التفرقة بین مدلول صحة العضویة وبین انتھاء العضویة، فضلاً عن 

كمة أنَّ المقصود بفحص اختلاف نطاق تطبیق ھذین الجزائیین، حیث رات المح
صحة العضویة ھو فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقدیمھ لطلب الترشیح إلى 
إعلان نتیجة الانتخابات، وھو الأمر الذي یقتضي التأكد من توافر شروط الترشیح 
في العضو، خلافاً لانتھاء العضویة الذي یتم في حالة توافر الشروط یوم 

، وھو ما أثبتتھ المحكمة بشأن رئیس مجلس النواب، الانتخابات وزالت بعد ذلك
الذي ارتكب مخالفة دستوریة وقانونیة استوجب إنھاء عضویتھ، والتي تمثلت في 

  .)٢٣٥(تحریف وتزویر طلب استقالة احد النواب
فضلاً عن ذلك فقد اثیرت إشكالیة أخرى تتمثل في أنَّ المشرع الدستوري العراقي 

جلس النواب بأداء الیمین الدستوریة وفق المادة قد فرض التزام على رئیس م
) من الدستور، دون أنٍ یحدد الجزاء الواجب فرضھ على ھذا الانتھاك، حیث ٥٠(

، )٢٣٦(أنَّ الدستور العراقي قد اقر بمبدأ الشرعیة (لا جریمة ولا عقوبة الا بنص)
دستوري، غیر أن َّھذا المبدأ لا یمكن تطبیقھ بصورة كاملة في مجال القانون ال

وذلك لاختلاف طبیعة الجزاء في القانوني الدستوري عن غیره من فروع القانون 
الأخرى، حیث نجد أنَّ المشرع الدستوري العراقي قد اكتفى بتحدید الواجبات 

) من ٥٠الدستوریة المفروضة على رئیس وأعضاء مجلس النواب وفق المادة (
اجبات المحددة فإنھ یمكن معھ القول الدستور، ومن ثم في حالة عدم الالتزام بالو

بتحقق جریمة (الحنث في الیمین الدستوریة)، سواء أكان ذلك بالنسبة لرئیس أو 
أعضاء مجلس النواب، دون أنْ یحدد المشرع الدستوري الجزاء الدستوري 
الواجب فرضھ على الحنث في الیمین الدستوریة، وھو الأمر الذي یمكن معھ 

ع لمبدأ شرعیة الجریمة دون شرعیة العقوبة، وعلى غرار ما القول باعتناق المشر
 ١٩٩١) لسنة ١٤سار علیھ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (

  المعدل فیما یتعلق بالمخالفات والعقوبات الانضباطیة.
وتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بإنھاء عضویة 

جلس النواب قد لاقى استحسان الفقھ العراقي، حیث ذھب البعض بانھ رئیس م
اجتھاد جامع في اختصاص الحكم على العضویة النیابیة، حیث ان تركیز المحكمة 
على ادانة الأفعال التي تتعارض مع النیابة حفاظاً على الدستور تؤسس لفكرة 

المھام النیابیة أو الخروج الاسترداد القضائي للسیادة من النائب في حالة الإخلال ب
على مقتضیات أدائھا، فضلاً عن ان مسلك المحكمة یتجسد في اعلاء وتأكید فكرة 
الشرعیة الدستوریة في الدولة، كما ان القرار یشكل منھجاً تقدمیاً لمسلك المحكمة 

  . )٢٣٧(كونھ جعل من نصوص الدستور حقائق تنبض بالحیاة 
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الحرفي للمحكمة الاتحادیة العلیا بالإجراءات وبھذا یتضح ان أسباب عدم التقید 
) من ٥٢الشكلیة اللازمة للفصل في صحة العضویة وانتھاؤھا المحددة في المادة (

یتمثل بعدم انطباق الشروط والإجراءات  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 
المحددة لھذا الطعن، ولھذا عمدت المحكمة إلى فرض الجزاء الدستوري المتمثل 

(إنھاء العضویة وإسقاطھا) دون المرور بالإجراءات اللازمة للفصل في صحة بـ
العضویة، وذلك استناداً للدور التأسیس الممنوح للمحكمة باعتبارھا المخول من 
الشعب الذي استفتى على الدستور في استرداد السیادة من النائب، وبالأخص في 

بره صورة من صور التفسیر حالة ثبوت انتھاك الدستور، وھو الامر الذي نعت
القضائي المتطور للقضاء الدستوري العراقي، ومن ثم یمكن وصف ھذا الاتجاه 

  بـ"التحول في أحكام القضاء الدستوري العراقي".
 الفرع الثاني: نطاق سلطة المحكمة في إنھاء قرار عضویة رئیس مجلس النواب

Section Two: The Scope of the Court's Authority to Terminate the 
Membership of the Speaker of the House of Representatives 
یعد قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب من 

) من الدستور، ٩٤القرارات الباتة والملزمة لجمیع السلطات وفقاً لأحكام المادة (
طریقة من طرق الطعن (العادیة أو  ومن ثم فلا یجوز الطعن في ھذا القرار باي

) لسنة ٨٣الاستثنائیة) في الأحكام والمقررة في قانون المرافعات المدنیة رقم (
  المعدل. ١٩٦٩

وبھذا الصدد یلاحظ أن ھناك العدید من المسائل التي تتعلق بسلطة المحكمة 
إنھاء  الاتحادیة العلیا في إنھاء العضویة النیابیة، فھل ان اختصاص المحكمة في

العضویة یعتبر اختصاصاً مشتقاً وفرعیاً ناشئ من اختصاص المحكمة بالمصادقة 
على النتائج النھائیة للانتخابات، أم ان المحكمة تمارس اختصاصھا الأصیل 
المستقل عن اختصاصھا بالمصادقة على النتائج عند تصدیھا وممارستھا 

  لاختصاصھا بإنھاء العضویة النیابیة؟
د ونطاق سلطة المحكمة بشأن إنھاء العضویة فھل تتمتع بسلطة و ما ھو حدو

تقدیریة كاملة، ام ان سلطتھا توصف بانھا سلطة تقدیریة مقیدة، وبالأخص في ظل 
سبق صدور قرار الھیئة القضائیة للانتخابات المتعلق بالنظر في الطعون 

  نتائج الانتخابات؟الانتخابیة، واقتران ذلك بمصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على 
إنَّ الإجابة على ھا التساؤل تستوجب منا تحدید الاتجاھات القضائیة التي تسیر 
علیھا المحكمة الاتحادیة العلیا في القرارات ذات العلاقة بالعملیة الانتخابیة، 
ونقصد بذلك اختصاص المحكمة بالمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات 

اصھا بالبت في قرار الفصل في صحة العضویة النیابیة، النیابیة، وكذلك اختص



  ١٩٠  
 

فضلاً عن اختصاصھا بإنھاء العضویة النیابیة في حالة عدم توافر الشروط 
  الدستوریة والقانونیة المحددة.

بعبارة أخرى یمكن القول إنَّ المبدأ العام یتمثل في انعقاد الاختصاص الأصلي 
لى النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب، للمحكمة الاتحادیة العلیا بالمصادقة ع

حیث یوصف ھذا الاختصاص بانھ من الاختصاصات الاصلیة العامة والشاملة 
للمحكمة التي تمنع غیرھا من مشاركتھا فیھا، والتي تملك بشأنھ المحكمة الولایة 
العامة في المسائل الدستوریة، فیما توصف طبیعة اختصاص المحكمة بالبت في 

الفصل في صحة العضویة النیابیة وكذلك إنھاء العضویة النیابیة بانھما من  قرار
الاختصاصات الفرعیة والاستثنائیة المعقودة للمحكمة، وھو الامر الذي یتوجب 
على المحكمة ان تتقید بالقیود والإجراءات والشروط المحددة لكل اختصاص من 

لقضائیة الصادرة عن المحكمة الاختصاصات المذكورة مع الالتزام بالاجتھادات ا
  بھذا الشأن.

وبناء على ما تقدم ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا إلى التفرقة بین الطعون القانونیة 
والطعون الفنیة في جمیع المراحل السابقة والمعاصرة واللاحقة للانتخاب، حیث 

لى فرقت المحكمة بین المسائل القانونیة الخاضعة لاختصاصھا بالمصادقة ع
النتائج النھائیة للانتخابات من جھة، وبین اختصاص مجلس المفوضین والھیئة 
القضائیة للانتخابات في المصادقة على الطعون والشكاوى الانتخابیة من جھة 
أخرى، حیث یخرج من اختصاص المحكمة الاتحادیة ما سبق للھیئة القضائیة 

ھبت الیھ المحكمة في إصداره من قرارات بشان ذلك، ومن تطبیقات ذلك ما ذ
) حیث ردت المحكمة طلب المدعین بالحكم بإلغاء ٢٠٢١/اتحادیة/١٥٩قرارھا (

، ورفض طلب ٢٠٢١نتائج الانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب لعام 
المدعین بإصدار امر ولائي بإیقاف إجراءات المصادقة على النتائج العامة 

  .)٢٣٨(لعضویة مجلس النواب
القرار ان المحكمة لم تمنح نفسھا الولایة العامة في الغاء نتائج وبھذا یتضح من 

الانتخابات العامة للانتخابات الكلیة بصورة كلیة، وانما ربطت ذلك بالحجیة الباتة 
والملزمة للقرارات الصادرة من مجلس المفوضیة والھیئة القضائیة للانتخابات 

ر بالعملیات السابقة والمعاصرة بشان الطعون والشكاوى الانتخابیة قدر تعلق الام
واللاحقة للانتخاب، ومن ثم كرست المحكمة في قرار المصادقة على النتائج 

العدید من المسائل التي تدخل ضمن  ٢٠٢١النھائیة لانتخابات مجلس النواب لعام 
) ٣اختصاص المحكمة بإصدار قرار المصادقة على النتائج والتي تنحصر في (

تمثل أولھا في التأكد والتحقق من توافر شروط الترشیح مسائل جوھریة، اذ ی
المنصوص علیھا في الدستور وقانون الانتخابات، اما ثانیھا فیتمثل بالتأكد من 
مراعاة الكوتا الخاصة بتمثیل المكونات في مجلس النواب، فیما تتمثل ثالثھا في 
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من العدد الكلي  %)٢٥التأكد والتحقق من نسبة الكوتا النسائیة بما لا یقل عن (
  .)٢٣٩(لأعضاء مجلس النواب

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فان المحكمة الاتحادیة العلیا قد حددت القیود 
المفروضة علیھا عند ممارستھا لاختصاصاتھا بالفصل في قرار صحة العضویة 

/اولاً) من الدستور وقد تجلى ذلك في قرار المحكمة ٥٢النیابیة وفقاً لأحكام المادة (
) " حیث ان قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا استقر على ٢٠٢٢/اتحادیة/٦٨قم (ر

ینصرف إلى الطعن  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق ٥٢ان مضمون المادة (
بصحة عضویة عضو مجلس النواب فیما یتعلق بمدى توافر شروط العضویة 

ما یتعلق ابتداء من ترشیحھ وطیلة فترة بقاءه في المجلس، ولا یشمل ذلك 
بالجوانب الفنیة الخاصة بالعملیة الانتخابیة من احتساب عدد الأصوات وموضوع 
الكوتا وغیر ذلك مما یدخل في صلاحیة مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا 
المستقلة للانتخابات وتخضع قراراتھ إلى الطعن امام الھیئة القضائیة للانتخابات 

... علیھ قررت المحكمة الاتحادیة العلیا برد وان قرارات الھیئة المذكورة باتة
  .)٢٤٠(دعوى المدعیة"

أما بشأن طبیعة اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بإصدار قرار إنھاء العضویة 
النیابیة فقد سبق وان بینا ان المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بالنظر في قرار إنھاء 

في النظر في القضایا الناشئة عن  العضویة النیابیة استناداً لاختصاصھا الأصلي
تطبیق القوانین الاتحادیة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة وفقاً لأحكام 

  .٢٠٠٥/ثالثاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣المادة (
بھذا یتضح فإنَّ اشتراط الدستور والقوانین النافذة استمرار توافر شروط العضویة 

تعتبر شروط  )٢٤١(الترشح ولحین انتھاء مدة العضویة النیابیة النیابیة من تاریخ
ابتداء وانتھاء، حیث یتوجب ان یستمر تمتع النائب بھذا الشروط طیلة مدة الولایة 
النیابیة، وھو الامر الذي یوجب على المحكمة الاتحادیة العلیا السھر على ضمان 

ھا لاي سبب من استمرار توافر ھذه الشروط في ممثل الشعب وعدم انتفائ
الأسباب، وبخلافھ ینعقد الاختصاص للمحكمة في إنھاء العضویة النیابیة وإسقاطھا 

  .)٢٤٢(طالما سبق للمحكمة المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات النیابیة
كما أنَّ المحكمة تمارس ھذا الاختصاص الأصلي بمعزل عن اختصاصھا 

ً لأحكام المادة (بالمصادقة على النتائج النھائیة للا /سابعاً) ٩٣نتخابات النیابیة وفقا
من الدستور من جھة، وبمعزل عن اختصاصھا بالفصل في صحة العضویة 

/اولاً) من الدستور من جھة أخرى، حیث ان لكل ٥٢النیابیة وفقاً لأحكام المادة (
طریق من طرق الطعن وسائلھ وشروط وإجراءاتھ المحددة في الدستور وفي 

  .٢٠٢٢) لسنة ١لداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (النظام ا
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) ٢٠٢٣/اتحادیة/٩ولقد تسنى للمحكمة الاتحادیة العلیا أنْ تطرقت في قرارھا رقم (
إلى تحدید طبیعة سلطتھا في إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب ، ومما جاء في 

ا ما توافرت الشروط ھذا القرار "أما انتھاء العضویة لمجلس النواب فإنَّ ذلك یتم إذ
یوم الانتخاب وزالت بعد ذلك، واذا ثبت بان عضو البرلمان ارتكب فعلاً مخالفاً 
فیھ الدستور والقانون فان ذلك یتعلق بإنھاء العضویة وإسقاطھا، ولیس عدم 
صحتھا فحسب، وعلى أساس ما تقدم فإنَّ اختصاص المحكمة في البت بالطعن 

الصادر بخصوص ذلك یكون منشأ لإنھاء  بعدم صحة عضویة النائب والحكم
عضویة النائب لا كاشفاً لذلك، بخلاف اختصاصھا للحكم بإنھاء عضویة النائب 

) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٢تطبیقاً لأحكام المادة (
الذي یكون كاشفاً لحالة إنھاء العضویة التي ثبتت بحكم القانون، ولذا فإنَّ  ٢٠١٨

ذه المحكمة الحكم بإنھاء عضویة النائب في مجلس النواب التي انتھت عضویتھ لھ
بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمھا اذا ما خالف التزاماتھ 
الدستوریة والقانونیة استناداً لأحكام الدستور والقانون ولاسیما قانون مجلس النواب 

لحنث بالیمین الدستوریة، وللمحكمة وتشكیلاتھ ویقف في مقدمة تلك المخالفات ا
الاتحادیة العلیا سلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر ذلك وفقاً للوقائع والأدلة والتحقیقات 
التي یجب إجرائھا من قبلھا وفقاً لاختصاصھا المنصوص علیھ في البند (ثالثاً) من 

اثره من وقت  ) من الدستور، لذا فإنَّ القرار الصادر في ھذا الشأن ینتج٩٣المادة (
  صدور القرار بإنھاء العضویة وإسقاطھا ولا یرتد إلى وقت الانتخابات". 

یتضح من القرار أنَّ للمحكمة الولایة العامة في المسائل الدستوریة ذات العلاقة 
بقرار إنھاء العضویة النیابیة، حیث یتسم ھذا الموضوع بالطبیعة المزدوجة منھا 

نائب من جھة، فضلاً عن الحد من الآثار المترتبة تعزیز وترصین سلامة مركز ال
على سیر المؤسسة التشریعیة بانتظام وتمثیل المواطن من جھة أخرى، ولھذا تتسع 
سلطة المحكمة لتشمل التأكد من توافر شروط الترشیح دون غیرھا من المسائل 

ر الأخرى التي سبق للھیئة القضائیة للانتخابات أن فصلت فیھا، دون أنْ یؤث
ممارسة المحكمة لھذا الاختصاص على اختصاص المحكمة بالمصادقة على 

/سابعاً) من الدستور، ٩٣النتائج النھائیة للانتخابات النیابیة وفقاً لأحكام المادة (
وذلك لاستقلال القواعد الموضوعیة والاجرائیة الخاصة بممارسة ھذین 

  الاختصاصین.
محكمة الاتحادیة العلیا تلجأ إلى الحكم بإنھاء وتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنَّ ال

العضویة النیابیة بعد القیام بالتحقیق في الجوانب الفنیة المتعلق بھا والتي قد 
تستدعي الاستعانة بالخبراء من عدمھ وفقاً للسلطة التقدیریة الممنوحة لھا من اجل 

القرارات  الوصول إلى الحقیقة، ومن ثم سارت على ھذا النھج في العدید من
  . )٢٤٣(السابقة الصادرة منھا
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ویمكن القول أنَّ سلطة المحكمة في إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب تعد من 
السلطات الحصریة الممنوحة لھا دون ان یشاركھا في ممارستھا أي سلطة أو جھة 
أخرى، فضلاً عن ذلك یعد ھذا الاختصاص من الاختصاصات المانعة لغیرھا من 

شاركتھا في ممارسة ھذا الاختصاص الأصیل الممنوح للمحكمة السلطات في م
  ابتداء وانتھاءً.

ولا یقتصر الأمر عند ھذا الحد فحسب، بل نجد ان سلطة المحكمة في إنھاء 
العضویة النیابیة وصفتھا المحكمة بأنھا تعتبر من اھم مظاھر السلطة التقدیریة 

طة یتسع لیشمل تقدیر الوقائع المطلقة الممنوحة لھا، حیث أنَّ نطاق ھذه السل
وتحدید وسائل الأدلة والاثبات، وإمكانیة إجراء التحقیقات التي تراھا المحكمة 

  لازمة لإظھار الحقیقة.
أما بالنسبة للنطاق الزمني لقرار المحكمة بإنھاء العضویة فتجدر الإشارة إلى عدم 

لمحكمة في قرارھا تطرق الدستور أو قانون المحكمة لھذا المألة، ومن ثم سار ا
المذكور أعلاه على سابقة مؤداھا أنَّ أثر إنھاء العضویة النیابیة یكون بالنسبة 
للمستقبل، ولیس للماضي حیث لا یسري قرار إنھاء العضویة من تاریخ إجراء 

  الانتخابات، وانما من تاریخ اصدار القرار والكشف عن ذلك من قبل المحكمة.
نَّ بعض المختصین قد أثار التساؤل عن طبیعة جزاء وعلى الرغم مما تقدم غیر أ

فھل ھو جزاء سیاسي یتمثل بإنھاء عضویة  إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب،
  النائب ام جزاء جنائي یتطلب رفع الحصانة عنھ واخضاعھ لمحاكمة جزائیة؟ 

من أجاب البعض على التساؤل أعلاه بالقول "ان قرار المحكمة الاتحادیة العلیا یعد 
) من الدستور ٥٠القرارات التفسیریة البناءة (المنشأة)، لأنھا فسرت نص المادة (

بطریقة عالجت فیھا الإغفال التشریعي للمُشرِّع الدستوري عن تحدید الجزاء 
المترتب على حنث الیمین لمن یؤدیھ، من خلال إعادة بناء وتكوین النص 

ن النص الدستور فعالاً ومنسجماً مع الدستوري، بإضافة القاعدة المغفِل عنھا، لیكو
غایاتھ ، فالتفسیر في ھذا القرار لم ینصب على النص الدستوري، وإنما انصب 
على ما أغفلھ النص إلا وھو الجزاء، فالمحكمة الاتحادیة العلیا لم تكتفِ بالكشف 
عن الاغفال في النص الدستوري، وإنما فسرتھ بطریقھ تحقق غایة المُشرِّع 

  .)٢٤٤(من ایجاده ووظفتھ لاحقاً لحسم الدعوى" الدستوري
وبھذا یمكن القول أنَّ المحكمة تختص بفرض الجزاء الدستوري الناجم عن عدم 
توافر شروط العضویة النیابیة دون أنْ تتعدى سلطتھا إلى المجال المحجوز لغیرھا 
من محاكم التحقیق أو المحاكم الجزائیة، حیث تختص محاكم التحقیق المختصة 
بالنظر في التكییف القانوني للمخالفة الدستوریة والقانونیة المرتكبة من رئیس 
مجلس النواب والتي استوجبت إنھاء عضویتھ، سواء تمثلت بالتزویر أو استغلال 
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النفوذ أو غیرھا من الجرائم، دون أنْ تتقید محكمة التحقیق المختصة بالتكییف 
 العلیا في حیثیات قرارھا. القانوني الذي اطلقتھ المحكمة الاتحادیة

 Conclusionالخاتمة: 
  بعد الانتھاء من دراستنا فقد توصلنا إلى العدید من النتائج التي نجملھا بالآتي:

  أولاً: الاستنتاجات:
أحكام  ٢٠٠٥في الوقت الذي عالج فیھ دستور جمھوریة العراق لسنة   -١

) منھ، وكذلك المصادقة ٥٢الفصل في صحة العضویة النیابیة وفقاً لأحكام المادة (
على النتائج النھائیة لانتخابات مجلس النواب واناطھا بالمحكمة الاتحادیة العلیا 

ً لأحكام المادة ( /سابعاً) من الدستور، نجد بالمقابل أنَّ المشرع الدستوري ٩٣وفقا
العراقي اغفل عن تحدید السلطة المختصة بإنھاء العضویة النیابیة وإسقاطھا 

مة، حیث لم ینص صراحة على منح ھذا الاختصاص للمحكمة بصورة عا
) من ٩٣الاتحادیة العلیا وفقاً للاختصاصات الحصریة المحددة لھا في المادة (

 الدستور.
مارست المحكمة الاتحادیة العلیا سلطتھا في إنھاء عضویة رئیس مجلس  -٢

القوانین  النواب استناداً لاختصاصھا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق
والأنظمة والتعلیمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادیة وفقاً لأحكام 

/ثالثاً) من الدستور، باعتبارھا صاحب الولایة الدستوریة العامة المخولة ٩٣المادة (
بتطبیق مبدأ سمو الدستور وحمایتھ من أي  -باعتباره صاحب السیادة - من الشعب 

ث أنَّ اعتبار النائب ممثلاً لكل الشعب العراقي وفقاً انتھاكات ترتكب ضده، حی
/اولاً) من الدستور لا تجیز للنائب أو رئیس مجلس النواب ٤٩لأحكام المادة (

انتھاك الواجبات الدستوریة الملقاة على عاتقھ بموجب صیغة الیمین الدستوریة 
إلى ان  ) من الدستور، وانتھت المحكمة٥٠التي سبق وان اداھا وفق المادة (

ارتكاب جرائم التزویر والتحریف واستعمال المحررات المزورة تعد من الجرائم 
التي یترتب علیھا زوال وإنھاء العضویة النیابیة لتخلف الشروط الدستوریة 

 والقانونیة الواجب توافرھا في النائب.
تمثلت الأسس الفلسفیة لاختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بإنھاء العضویة  -٣
نیابیة في العراق بما بررتھ المحكمة في قراراتھا بأنَّ لھا الولایة العامة على ال

المسائل الدستوریة، حیث أنَّ التحقق من العضویة النیابیة یتحقق بھ صیانة الدستور 
وحمایتھ من جھة، فضلاً عن اھمیة البرلمان ومكانتھ المتمیزة بین المؤسسات 

شعب من خلالھ عن ارادتھا، وھو الامر الذي الدستوریة والتي تعبر الامة أو ال
 یوجب منح ھذا الاختصاص للمحكمة الاتحادیة العلیا.

اتضح لنا أنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا قد مارست العدول الجزئي في قرارھا  -٤
بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب، حیث سبق للمحكمة الاتحادیة العلیا ان 
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) ١٣في قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ( حكمت بعدم دستوریة النص الوارد
الذي أجاز لمجلس النواب إسقاط العضویة عن النائب المتخلف عن  ٢٠١٨لسنة 

أداء الیمین الدستوریة، حیث ان المحكمة بقرارھا المذكور لم تجز لمجلس النواب 
نظر إنھاء العضویة النیابیة في حالة تخلف الفائز عن أداء الیمین الدستوریة، وبال

لعدم التحدید الدستوري للسلطة المختصة بإنھاء العضویة النیابیة فقد جاء قرار 
لیكرس ھذه السلطة ویمنح المحكمة  ٢٠٢١) لسنة ٩المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

ممارسة ھذا الاختصاص التكمیلي في إنھاء العضویة النیابیة انطلاقاً من 
ضویة النیابیة من جھة، اختصاص المحكمة بالفصل في قرار صحة الع

واختصاص المحكمة بالمصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات، حیث نرى من 
جانبنا ان من یملك الكل (صلاحیة المصادقة على نتائج الانتخابات) یملك الجزء 

 (سلطة إنھاء العضویة).
ي اتضح لنا أن المحكمة الاتحادیة العلیا مارست سلطتھا التقدیریة الواسعة ف -٥

إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب، حیث لجأت المحكمة إلى اتباع التفسیر 
المتطور لنصوص الدستور، وذلك من خلال تحدید الجزاء الدستوري على الحنث 
في الیمین الدستوریة من قبل رئیس مجلس النواب، حیث اعتبرت المحكمة عدم 

ب في حالة عدم تحدید وجود جدوى دستوریة من تحدید الیمین الدستوریة على النائ
الجزاء الدستوري في حالة الحنث في الیمین والذي حددتھ المحكمة بـ (إنھاء 

 العضویة النیابیة).
أما بشأن مدى سلطة المحكمة الاتحادیة العلیا في تحدید العقوبة الدستوریة  -٦

عن جریمة الحنث في الیمین الدستوریة بالنسبة لرئیس وأعضاء مجلس النواب فقد 
لنا أنَّ المشرع الدستوري العراقي قد حدد ھذه الجریمة بصورة حصریة اتضح 

لرئیس الجمھوریة وبین الأثر المترتب علیھا وھو الإعفاء من المنصب، غیر أنھ 
لم یحدد لنا ھذه الجریمة أو الأثر المترتب علیھا بالنسبة لرئیس وأعضاء مجلس 

جزاء إنھاء العضویة النواب، ومن ثم في ظل اختلاف الفقھ في مدى تعارض 
النیابیة لرئیس مجلس النواب مع مبدأ الشرعیة الجنائیة (لا جریمة ولا عقوبة الا 

ً لأحكام المادة ( /ثانیاً) من الدستور من عدمھ باعتبار أنَّ ١٩بنص) المكرس وفقا
القیاس لا یجوز في الأمور الجنائیة وینطبق الامر ذاتھ بالنسبة لجریمة الحنث في 

دستوریة ونرى من جانبنا أنھ لا تعارض بین ممارسة المحكمة لولایتھا الیمین ال
في انھاء العضویة النیابیة لرئیس مجلس النواب وبین مبدأ الشرعیة الجنائیة، حیث 
ان الجزاء الدستوري یختلف عن الجزاء الجنائي، ولھذا فإنَّ قرار المحكمة یشكل 

 ة الجزاء في القانون الدستوري.التجسید الدستوري لمبدأ الشرعیة وفقاً لطبیع
اتضح لنا أنَّ القرار الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا بشأن إنھاء عضویة  -٧

رئیس مجلس النواب یعتبر من القرارات الباتة والملزمة لجمیع السلطات وفقاً 
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) من الدستور العراقي، ویترتب على ذلك العدید من الاثار منھا ٩٤لأحكام المادة (
ة المقاضاة امام المحاكم الجزائیة العادیة عن جریمة التحریف والتزویر إمكانی

المرتكبة، وذلك لانتھاء الحصانة النیابیة الممنوح لھ، غیر أنَّ محكمة التحقیق 
المختصة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة بشان التكییف القانوني للجریمة المرتكبة 

ھ بالنسبة لمحكمة الجنایات التي تنظر التي أدت لإنھاء العضویة، وینطبق الحكم ذات
القضیة، ومن ثم بإمكان أي من ھاتین المحكمتین ان تتخذ القرار الذي یضمن 
تحقیق العدالة دون التقید بالتكییف الدستوري والقانوني الذي قامت بھ المحكمة 
بشأن إنھاء عضویة رئیس مجلس النواب، ویجد ھذا الامر سنده في السلطة 

واسعة التي منحھا المشرع العراقي لمحكمة التحقیق ومحكمة الجنایات التقدیریة ال
عند النظر في القضیة، وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة وجود تعارض بین 
الحجیة الباتة والمطلقة لقرار المحكمة الاتحادیة العلیا من جھة، وبین القرار الذي 

محكمة التمییز الاتحادیة، غیر  ستصدره محكمة الجنایات والذي سیقترن بمصادقة
ان ھذا التعارض لا یعدو عن كونھ تعارضاً ظاھریاً، حیث ان جزاء إنھاء 
العضویة النیابیة الذي سبق وان قررتھ المحكمة ھو الذي یتمتع بالحجیة الباتة 
والملزمة لجمیع السلطات، ولا تنصرف ھذه الحجیة إلى الحیثیات والأسباب التي 

محكمة الاتحادیة العلیا، حیث أنَّ الوقائع والتكییف القانوني للجرائم استندت الیھا ال
المرتكبة أصبحت من الاختصاص النوعي الممنوح لمحكمة التحقیق أو محكمة 

 الجنایات المختصة تحت رقابة محكمة التمییز الاتحادیة.
إنَّ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بإنھاء عضویة رئیس مجلس النواب یعتبر  -٨

من الجزاءات الدستوریة التي تملكھا المحكمة لتصحیح المسارات غیر الدستوریة، 
وعلى الرغم من ذلك غیر أننا نرى أنَّ ھذا القرار یتشابھ من حیث الأثر مع قرار 
الفصل في صحة العضویة النیابیة، ومن ثم فإنَّ عدم استكمال الطریق القانوني 

صدار القرار بشأن اثبات التزویر من قبل أمام محكمة التحقیق ومحكمة الجنایات لإ
رئیس مجلس النواب یجعلنا نقرر بجواز ترشح من قامت المحكمة بإنھاء عضویتھ 
في الانتخابات النیابیة القادمة، وذلك استناداً للقاعدة القانونیة (ان الأصل في 

ط الأشیاء الاباحة طالما لم یرد نص بالمنع)، وحیث أن قانون الانتخابات اشتر
صدور حكم نھائي في الجرائم المخلة بالشرف، وبالنظر لعدم صدور ھذا القرار 
من محكمة الجنایات المختصة، لذا فانھ بإمكان رئیس مجلس النواب المقال إعادة 

 الترشح مستقبلاً لعضویة مجلس النواب.  
  ثانیاً: التوصیات:  
 ٢٠٠٥نة ) من دستور جمھوریة العراق لس٩٣ندعو إلى تعدیل المادة ( -١

وذلك بإضافة بند جدید یختص المحكمة الاتحادیة العلیا بإنھاء العضویة النیابیة في 
 حالة انتفاء أحد شروط النیابة.
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) من الدستور واضافة نص یجیز مساءلة رئیس ٦٣ندعو إلى تعدیل المادة ( -٢

وأعضاء مجلس النواب عن الحنث في الیمین الدستوریة، ومنح مجلس النواب 
دیم طلب الاتھام واناطة سلطة البت فیھ للمحكمة الاتحادیة العلیا، وعلى صلاحیة تق

 غرار ما سار علیھ الدستور بالنسبة لرئیس الجمھوریة.
ندعو جھاز الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى والدائرة القانونیة في  -٣

مجلس النواب وكل ذي مصلحة إلى تحریك الشكوى الجزائیة وطلب اتخاذ 
ت القانونیة امام محكمة التحقیق المختصة عن جریمة التزویر والتحریف الإجراءا

التي قام بھا رئیس مجلس النواب السابق، واعتبار قرار المحكمة الاتحادیة العلیا 
والأدلة المرفقة بھ من الشھادات والمستندات الخطیة التي یمكن للمحكمة أن 

إمكانیة اعتباره من الأدلة التي  تستأنس بھا في التحقیقات التي تجریھا، فضلاً عن
 یمكن الاستناد الیھا في إصدار قرار الإدانة.

ندعو مجلس النواب الى ضرورة الإسراع بتشریع قانون جدید للمحكمة  -٤
/ثانیاً) من الدستور، وتضمین القانون الجدید ٩٢الاتحادیة العلیا وفقاً لأحكام المادة (

النیابیة من قبل المحكمة الاتحادیة في غیر جمیع الاحكام المتعلقة بإنھاء العضویة 
 الحالات المحددة للفصل في صحة العضویة.

  المصادر
  أولاً: الكتب

 .١٩٨٠سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف، الإسكندریة،   -١
صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود اختصاص  -٢

 ٢٠٠٠ار النھضة العربیة، القاھرة، مجلس الشعب، د
ضیاء عبد االله الجابر الأسدي، علي سعد عمران، المسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیابي،  -٣

  ٢٠١٣مكتبة زین الحقوقیة، بیروت، 
عبد العلیم عبد المجید، إسقاط عضویة أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة، دار النھضة العربیة،  -٤

 ر.القاھرة، دون سنة النش
فتحي فكري، وجیز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدیة تحلیلیة)، شركة ناس للطباعة،  -٥

 .٢٠٠٦مصر، 
فیصل شنطاوي، اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة، مجلة الآداب  -٦

 .٢٠١٤والعلوم الاجتماعیة، جامعة السلطان قابوس، 
 .٢٠٠٩لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار ا -٧
محمد باھي أبو یونس، التنظیم الدستوري للرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة، دار الجامعة  -٨

 .٢٠١٤الجدیدة، الإسكندریة، 
 ٢٠١٦مصدق عادل، رئیس السلطة التشریعیة في النظام السیاسي، مكتبة السنھوري، بیروت،  -٩

 .٢٠١٢لمصري، دار الجامعة العربیة، الإسكندریة، مصفى أبو زید فھمي، الدستور ا -١٠
  ثانیاً: الاطاریح والرسائل:

ممدوح الصغیر قطب بركات، الفصل في صحة عضویة مجلس البرلمان، أطروحة دكتوراه،  -١
 .٢٠٠١كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 

، رسالة ماجستیر، كلیة منتھى جواد كاظم، الطعون الانتخابیة النیابیة في العراق دراسة مقارنة -٢
  .٢٠١٢القانون، الجامعة المستنصریة، 



  ١٩٨  
 

  ثالثا: البحوث والدراسات 
حسین علي عبد الرحیم البیاتي، اسقاط عضویة المجالس النیابیة وبطلانھا في التشریع العراقي  -١

، ٣والتشریعات المقارنة (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، العدد 
 .٢٠٢١، ١ الجزء

حیدر محمد حسن، مراجعة مفصلة لاختصاص الحكم على العضویة النیابیة في دستور العراق  -٢
 ٦٠، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد ٢٠٠٥

رجب عوض اللیمون، أحكام إسقاط العضویة عن مجلس الأمة في الدستور الأردني، بحث  -٣
 .٢٠١٤، ١منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، العدد 

لیلى حنتوش ناجي، علي راھي موسى، الآثار القانونیة المترتبة على انتھاء عضویة رئیس  -٤
مجلس النواب، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني 

٢٠٢٢. 
  رابعاً: المقالات:

الیمین الدستوریة، مقالة منشورة احمد طلال عبد الحمید البدري، الاتحادیة العلیا وجزاء الحنث ب
 :في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا على الرابط الآتي ٤/٣/٢٠٢٤بتاریخ 

https://www.iraqfsc.iq/news.5129/ .  
  خامساً: الدساتیر والتشریعات

 (الملغى). ١٩٧١دستور مصر لسنة  -١
 المعدل. ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر لعام  -٢
 المعدل. ١٩٦١م الدستور الكویتي لعا -٣
 المعدل. ١٩٥٢دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لسنة  -٤
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -٥
 المعدل. ٢٠١٦مدونة السلوك النیابي لمجلس النواب لعام  -٦
 المعدل. ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( -٧
 .٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ( -٨
 المعدل. ٢٠٠٦) لسنة ٦استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ( قانون -٩

) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -١٠
٢٠٢١. 

 .٢٠٢٢) لسنة١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -١١
 .٢٠١٤) لسنة ٤٦قانون مجلس النواب المصري رقم ( -١٢
( قانون التعدیل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس  ٢٠٢٣) لسنة ٤القانون رقم ( -١٣

 )٢٠١٨) لسنة ١٢المحافظات والاقضیة رقم (
  المعدل. ٢٠٠٩) لسنة ١٣العراق رقم ( –انتخاب برلمان كوردستان  -١٤

  سادساً: القرارات القضائیة:
 .١٤/١١/٢٠٢٤ الصادر في ٢٠٢٣/اتحادیة/٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  -١
الصادر في  ٢٠١٨/اتحادیة/١٤١وموحداتھا ١٤٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  -٢

٢٣/١٢/٢٠١٨. 
 .٢١/١٠/٢٠٠٧) الصادر في ٢٠٠٧/ اتحادیة/٢٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم ( -٣
 .٢٨/٤/٢٠١٩) الصادر في ٢٠١٩/ اتحادیة/ ٩٠قرار المحكمة المرقم (  -٤
 ٤٣و  ٤٢و ٤٠و ٣٩) وموحداتھا ٢٠١٦/اتحادیة/٣٨حادیة العلیا المرقم (قرار المحكمة الات -٥

 .٢٨/٦/٢٠١٦الصادر في  ٢٠١٦/اتحادیة/٥٠، ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و
 . ٢٧/١٢/٢٠٢١) الصادر في ٢٠٢١/اتحادیة/١٥٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -٦
 .٢٧/١٢/٢٠٢١لصادر في ) ا٢٠٢١/اتحادیة/١٧٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -٧
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 .٢٩/٣/٢٠٢٣) الصادر في ٢٠٢٢/اتحادیة/٢٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (  -٨
 .١٧/٤/٢٠١٨) الصادر في ٢٠١٨/اتحادیة/٢١٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -٩

  ھوامش البحث
 .٣٥٤، ص٢٠٠٦ة ناس للطباعة، مصر، د. فتحي فكري، وجیز القانون البرلماني في مصر (دراسة نقدیة تحلیلیة)، شرك )١(
د. محمد باھي أبو یونس، التنظیم الدستوري للرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )١(

 .٣٨، ص ٢٠١٤
ھرة، دون سنة د. عبد العلیم عبد المجید، إسقاط عضویة أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة، دار النھضة العربیة، القا )١(

 .١٩- ١٨النشر، ص 
المعدل قد استثنت عقوبة إسقاط العضویة من بین  ٢٠١٦تجدر الإشارة إلى أنَّ مدونة السلوك النیابي لمجلس النواب لعام  )١(

العقوبات التي یجوز فرضھا على النائب، حیث اوجبت أنْ تقترن بأغلبیة (ثلثي) عدد أعضاء مجلس النواب الكلي البالغ 
 عضواً.) ٢٣٩(
المنشور في الموقع الرسمیة  ١٤/١١/٢٠٢٤الصادر في  ٢٠٢٣/اتحادیة/٩ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  )١(

  id/9_fed_2023.pdfhttps://www.iraqfsc.iq/krarللمحكمة الاتحادیة العلیا على الرابط الالكتروني الآتي:
 .٣١/١٠/٢٠٢٤تاریخ الزیارة 

د. صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب، دار  )١(
، وفي ذات الاتجاه عرفھ الدكتور فیصل شنطاوي بأنھ " فحص الوضع القانوني ١٦، ص ٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 

تقدیمھ لطلب الترشیح إلى إعلان نتیجة الانتخاب، وھذا یقتضي توافر شروط العضویة، وعملیة الانتخاب أجریت  للنائب منذ
بطریقة سلیمة دون أي شوائب، ونتیجة الانتخاب حقیقیة، إذا توافرت ھذه الشروط تكون العضویة صحیحة، اما اذا اثبت 

وي، اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة، عكس ذلك فھذا یؤدي إلى إبطال العضویة". د. فیصل شنطا
 . ٣٣، ص ٢٠١٤مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة السلطان قابوس، 

 .١٤/١١/٢٠٢٤الصادر في  ٢٠٢٣/اتحادیة/٩ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  )١(
(الملغى)، حیث  ١٩٧١عضویة من دستور مصر لسنة اختلف الفقھ المصري في التأصیل الدستوري لحالات إسقاط ال )١(

) من الدستور بأربع حالات: وھي فقد الثقة والاعتبار وفقد احد شروط العضویة وفقد صفة العامل أو ٩٦حددتھا المادة (
فیما الفلاح أو الإخلال بواجبات العضویة، فیما ذھب بعض الفقھ إلى انتقاد مسلك المشرع الدستوري بھذا الشأن وبالأخص 

یتعلق بعدم تحدید المقصود بفقد الثقة والاعتبار، ولھذا حددھا بحالتین أو فرضین ھما: فقد شروط العضویة، أو الإخلال 
بواجبات النیابة. للمزید من التفصیلات ینظر: د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 .٣٥٦- ٣٥٥صدر سابق، ص .د. فتحي فكري، م٣٢٣، ص ٢٠٠٩
 .١٥د. صبري محمد السنوسي، مصدر سابق، ص  )١(
 .٣٥٤د. فتحي فكري، مصدر سابق، ص  )١(
 .٢٩٢، ص ٢٠١٦د. مصدق عادل، رئیس السلطة التشریعیة في النظام السیاسي، مكتبة السنھوري، بیروت،  )١(
 .١٤/١١/٢٠٢٣صادر في ال ٢٠٢٣/اتحادیة/٩ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  )١(
المعدل" لا یجوز إسقاط عضویة أحد الأعضاء إلا إذا فقد  ٢٠١٤) من دستور جمھوریة مصر لعام ١١٠تنص المادة ( )١(

الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضویة التي انتخب على أساسھا، أو أخل بواجباتھا. ویجب أن یصدر قرار إسقاط 
 لبیة ثلثي أعضائھ".العضویة من مجلس النواب بأغ

اختلف مسلك الدساتیر المقارنة بشأن تحدید الجھة المختصة بإصدار قرار إنھاء العضویة ففي مصر نجد أنَّ مجلس  )١(
) ١١٠النواب ھو الذي یختص بإسقاط العضویة بأغلبیة خاصة تتمثل بأغلبیة ثلثي عدد أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (

فیلاحظ تشابھ مسلكھ مع مسلك المشرع العراقي في السكوت عن  ١٩٦١ا الدستور الكویتي لعام من الدستور المصري، ام
 تحدید الجھة المختصة بإصدار قرار إنھاء العضویة.

حسین علي عبد الرحیم البیاتي، اسقاط عضویة المجالس النیابیة وبطلانھا في التشریع العراقي والتشریعات المقارنة  )١(
 .٣٨٩، ص ٢٠٢١، ١، الجزء ٣بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، العدد (دراسة مقارنة)، 

 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٢ینظر المادة ( )١(
، ١٧/٣/٢٠٠٥في  ٣٩٩٦(قانون المحكمة الاتحادیة العلیا في الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠نُشر الأمر رقم ( )١(

) ٣٠(قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ٢٠٢١) لسنة ٢٥ن بموجب القانون رقم (كما عُدل ھذا القانو
، فیما نشر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا ٧/٦/٢٠٢١في  ٤٦٣٥) المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد ٢٠٠٥لسنة 

 .١٣/٦/٢٠٢٢في  ٤٦٧٩في الوقائع العراقیة بالعدد 
رجب عوض اللیمون، أحكام إسقاط العضویة عن مجلس الأمة في الدستور الأردني، بحث منشور في مجلة دراسات علوم  )١(

 .٣٥، ص٢٠١٤، ١الشریعة والقانون، العدد 
 .٣٥رجب عوض اللیمون، مصدر سابق، ص  )١(
ى إنھاء العضویة وإسقاطھا، أما المشرع نجد أنھ لم یعالج الأثر المترتب عل ١٩٥٢بالرجوع إلى الدستور الأردني لعام  )١(

المصري فقد حرم العضو الذي اسقطت عضویتھ من الترشیح لمجلس النواب مجدداً إلا في حالة صدور قرار من مجلس 
النواب بأغلبیة ثلثي عدد أعضائھ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضویة بسبب الإخلال بواجباتھ وفقا 
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، وھو الأمر الذي أثار حفیظة واعتراض الفقھ المصري على ٢٠١٤) لسنة ٤٦) من قانون مجلس النواب رقم (٨/٦دة (ًللما
  ھذه العقوبة التي من شانھا ھدر الإرادة الشعبیة ووضع وصایة على راي الشعب باعتباره مصدر السلطات.

، ص ٢٠١٢ي، دار الجامعة العربیة، الإسكندریة، للمزید من التفصیلات ینظر: د. مصفى أبو زید فھمي، الدستور المصر
. حسین علي عبد ٢٢٦، ص ١٩٨٠.د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف، الإسكندریة، ٥١٣

 .٤٠٠-٣٩٩الرحیم، مصدر سابق، ص 
(دراسة  ٢٠٠٥ام د. رفاه طارق حرب، الطعون الانتخابیة والفصل بصحة العضویة في دستور جمھوریة العراق لع  )١(

 .٢٧٥، ص٢٠١٥، ٥٠مقارنة)، بحث منشور في مجلة العلوم السیاسیة، العدد 
منتھى جواد كاظم، الطعون الانتخابیة النیابیة في العراق دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، الجامعة )١(

 .٢، ص ٢٠١٢المستنصریة، 
 .٢١د. صبري محمد السنوسي، مصدر سابق، ص  )١(
د. ممدوح الصغیر قطب بركات، الفصل في صحة عضویة مجلس البرلمان، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین  )١(

 .٣٩٣. حسین علي عبد الرحیم، مصدر سابق، ص ١٢، ص ٢٠٠١شمس، القاھرة، 
  .٢٠٠٥/أولاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٦ینظر المادة ( )١(
قالة بالعدید من الوجوه أھمھا: إنَّ الاستقالة لا تعدو عن كونھا تقدیم النائب طلباً إلى رئیس مجلس تختلف الاستقالة عن الإ )١(

النواب بقبول استقالتھ بناءً على الأسباب الشخصیة المقدمة من قبلھ والتي تنتھي غالباً بالقبول أو الرفض، خلافاً للإقالة التي 
قانوناً ومنھا التغیب غیر المشروع عن حضور الجلسات في حالة تجاوزھا أكثر  تصدر بناءً على توافر أحد الأسباب المحددة

) ١٣/ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١١من (ثلث) جلسات المجلس في الفصل التشریعي الواحد وفقاً للمادة (
  . ٢٠١٨لسنة 

(خامساً: یقوم مجلس النواب بسن قانون یُعالج  على أنھ ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٤٩تنص المادة ( )١(
حالات استبدال أعضائھ عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة. سادساً: لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب، وأي عمل، أو 

 منصب رسمي آخر).
) من قانون استبدال ١المادة ((الملغى)، كما ینظر:  ٢٠٠٧) لسنة ٥٠) من قانون مجلس النواب رقم (١یُنظر: المادة ( )١(

، كما نُشر القانون ١٩/٧/٢٠٠٦في  ٤٠٢٤في الوقائع العراقیة بالعدد  المنشور ٢٠٠٦) لسنة ٦أعضاء مجلس النواب رقم (
) في الوقائع العراقیة ٢٠٠٦) لسنة ٦(قانون تعدیل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٤٩رقم (
 ٢٧/٩/٢٠٠٧في  ٤٠٤٩بالعدد 

"سادساً: لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب واي  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٤٩تنص المادة ( )١(
 عمل أو منصب رسمي آخر".

( قانون التعدیل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضیة  ٢٠٢٣) لسنة ٤حدد القانون رقم ( )١(
) سنة من عمره، ٣٠) منھ شروط المرشح بأن یكون عراقیاً كامل الاھلیة اتم (٦) في المادة (٢٠١٨ة ) لسن١٢رقم (

وحاصلا على شھادة البكالوریوس أو ما یعادلھا باستثناء كوتا المكونات، وان یكون غیر محكوم علیھ بجنایة أو جنحة مخلة 
ءات المساءلة والعدالة، والا یكون من أبناء القوات المسلحة أو بالشرف أو قضایا الفساد المالي والإداري، غیر مشمول بإجرا

المؤسسات الأمنیة أو من القضاة المستمرین بالخدمة أو أعضاء مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 
 ھ الانتخابیة. ) ناخب داعم لترشیحھ في دائرت٥٠٠أو موظفیھا، وان یقدم المرشح قائمة بأسماء ما لا یقل عن (

تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین استقالة النائب وبین رئیس مجلس النواب ونائبیھ بشأن الاستقالة، فلا یشترط  )١(
أي إجراءات محددة لاستقالة النائب، و یشیر الواقع العملي  ٢٠٢٢) لسنة ١الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (

النواب بالموافقة على قبول استقالة النائب، كما ھو الحال في استقالة نواب الكتلة الصدریة البالغ  إلى انفراد رئیس مجلس
) من النظام الداخلي ١٢، أما بالنسبة لنائب رئیس مجلس النواب فتنص المادة (١٢/٦/٢٠٢٢) نائباً بتاریخ ٧٣عددھم (

ھ تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبیة عدد أعضائھ الحاضرین"، "أولاً: عند تقدیم الرئیس أو أحد نائبیھ الاستقالة من منصب
ویشیر الواقع العملي إلى مخالفة رئیس مجلس النواب لھذا النص عند موافقتھ على قبول استقالة النائب الأول لرئیس مجلس 

ظر: د. لیلى . للمزید من التفصیلات ین١٩/٦/٢٠٢٢) في ٧١، واصدر الأمر النیابي رقم (١٢/٦/٢٠٢٢النواب بتاریخ 
حنتوش ناجي، علي راھي موسى، الآثار القانونیة المترتبة على انتھاء عضویة رئیس مجلس النواب، بحث منشور في مجلة 

 .٥٦٩-٥٦٨، ص ٢٠٢٢المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني 
درة من مجلس النواب في الجریدة الرسمیة (الوقائع تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى عدم نشر قواعد السلوك البرلماني الصا )١(

الصادر في  ٢٠١٦/اتحادیة/٨العراقیة) أو الموقع الرسمي لمجلس النواب، ومما جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 
ه مجلس النواب /خامساً/ھــ) من لائحة قواعد السلوك النیابي الذي أصدر١"إنَّ الطعن بعدم دستوریة الفقرة ( ٢٣/١٠/٢٠١٦

 غیر وارد لأنھا لا تتعارض مع أحكام الدستور، خاصة وأنَّ قرار إسقاط العضویة عن النائب خاضع للطعن".
"ثانیاً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبیة  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٩تنص المادة ( )١(

  .ك"خلاف ذلالبسیطة بعد تحقق النصاب مالم یُنص على 
 ٢٠١٨/اتحادیة/١٤١وموحداتھا ١٤٠ألغي البند (رابعاً) من ھذه المادة وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  )١(

  .٢٣/١٢/٢٠١٨الصادر في 
) من ١العراق) وذلك بموجب المادة ( - العراق) محل (المجلس الوطني لكوردستان  - حلت تسمیة (برلمان كوردستان  )١(

 العراق). - (قانون التعدیل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ٢٠٠٩) لسنة ٢ون رقم (القان
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في الوقائع العراقیة  ٢٠٠٩) لسنة ١٣العراق رقم ( –نُشر قانون التعدیل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان  )١(
 .١٤/١٢/٢٠٠٩في  ١٠٩بالعدد 

سدي، علي سعد عمران، المسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیابي، مكتبة زین الحقوقیة، د. ضیاء عبد االله الجابر الأ) ١(
  .٦٥، ص٢٠١٣بیروت، 

 .٣٤٢د. مصدق عادل طالب، رئیس السلطة التشریعیة، مصدر سابق، ص  )١(
 .٤٠د. سعید السید علي، مصدر سابق، ص )١(
الذي جاء  ٢٧/٢/٢٠٠٧الصادر في  ٣٠/٢٠٠٧القرار المُرقم لقد تسنى لمجلس شورى الدولة أنْ تطرق إلى الإعفاء في  )١(

فیھ "إنَّ مصطلح الإعفاء لغة وقانوناً لا یُفید الإحالة إلى التقاعد، وإنما یعني الإعفاء أو التنحیة من المنصب وإعادتھ إلى 
 وظیفة السابقة وإنْ كانت لھ وظیفة أو إخراجھ إنْ لم تكن لھ وظیفة".

المعدل "لمجلس النواب إقالة أعضاء  ٢٠٠٦) لعام ٦نیاً) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (/ثا١تنص المادة () ١(
 ھیئة الرئاسة من منصبھِ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس".

قرار المحكمة  ، وكذلك٢١/١٠/٢٠٠٧ي ) الصادر ف٢٠٠٧/ اتحادیة/٢٣ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم () ١(
 .٢٨/٤/٢٠١٩) الصادر في ٢٠١٩/ اتحادیة/ ٩٠المرقم (

یشیر الواقع السیاسي إلى وجود حالة استقالة لرئیس مجلس النواب تحت ضغط الإقالة النیابیة في الدورة النیابیة الأولى ) ١(
الاعلان عن رغبتھ في  ٢٠٠٨كانون الأول  ١٧محمود المشھداني) في )، حیث سبق لرئیس مجلس النواب (٢٠١٠- ٢٠٠٦(

الاستقالة من منصبھ بسبب الفوضى التي اندلعت في مجلس النواب بشان وجوب إطلاق سراح الصحفي (منتظر الزیدي) من 
السجن بعد القاء حذائھ على الرئیس (جورج دبلیو بوش) في مؤتمر صحفي مع رئیس الوزراء الاسبق (نوري المالكي)، 

ھ بانتقاد أعضاء مجلس النواب بولائھم للأحزاب بعیداً عن الولاء الوطني، مما أدى الى مقاطعة النواب لجلسات وبعد قیام
وكانت یتطلب استحصال الأغلبیة  ) نائباً لغرض اقالتھ من منصبھ،٢٧٥) نائباً من اصل (١٥٠المجلس وجمع تواقیع (

) نائباً، غیر أنھ انتھى الامر بتقدیم استقالتھ من منصبھ بتاریخ ١٣٩المطلقة لاتخاذ مجلس النواب لقراراتھ والتي تتمثل بـ(
یستقیل من رئاسة البرلمان العراقي، مقالة منشورة على موقع الجزیرة على الرابط  . ینظر: المشھداني٢٣/١٢/٢٠٠٧

 www.aljazeera.net/news/2008/12/23 الالكتروني الاتي:
 .٥٨٠-٥٧٩ى، مصدر سابق، ص د. لیلى حنتوش ناجي، علي راھي موس )١(
 ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤٣و  ٤٢و ٤٠و ٣٩) وموحداتھا ٢٠١٦/اتحادیة/٣٨ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم () ١(
 .٢٨/٦/٢٠١٦الصادر في  ٢٠١٦/اتحادیة/٥٠، ٤٩و ٤٨و
مین الدستوریة أمام "یؤدي عضو مجلس النواب الی ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٥٠تنص المادة ( )١(

المجلس، قبل أنْ یباشر عملھ، بالصیغة الآتیة: أُقسم باالله العلي العظیم، أنْ أؤدي مھماتي ومسؤولیاتي القانونیة بتفانٍ 
وإخلاصٍ، وأنْ أُحافظ على استقلال العراق وسیادتھ، وأرعى مصالح شعبھ، وأسھر على سلامة أرضھ وسمائھ ومیاھھ 

راطي الاتحادي، وأنْ أعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، وألتزم بتطبیق وثرواتھ ونظامھ الدیمق
 التشریعات بأمانةٍ وحیادٍ، واالله على ما أقول شھید".

إعفاء رئیس  -" یختص مجلس النواب بما یأتي: سادساً: ب ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٦١تنص المادة ( )١(
 -١بالأغلبیة المُطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانتھ من المحكمة الاتحادیة العلیا، في إحدى الحالات الآتیة:الجمھوریة 

 الخیانة العظمى". -٣انتھاك الدستور .  -٢الحنث في الیمین الدستوریة . 
الدورة النیابیة الثالثة لمجلس  تجدر الإشارة إلى أنھ سبق أنْ احتدم الصراع السیاسي داخل أروقة مجلس النواب في )١(

)، وذلك على أثر قیام رئیس مجلس الوزراء آنذاك(حیدر العبادي) بالمطالبة بإجراء التغییر الوزاري ٢٠١٨- ٢٠١٤النواب (
كجزء من حزمة الإصلاحات الحكومیة الشاملة، حیث حضر رئیس الوزراء لمجلس النواب وقدم التشكیلة الوزاریة المقترحة 

لرئیس مجلس النواب دون عرضھا على انظار مجلس النواب، واكتفى السید (سلیم الجبوري) بإشعار النواب  بظرف مغلق
بأنھ سیتم عرض الأسماء المرشحة على اللجان البرلمانیة لمناقشتھا، وعلى الرغم من تحدید جلسة برلمانیة لمناقشة 

التصویت، غیر أنَّ رئیس مجلس النواب أعلن عن رفع وافتتاح جلسة  ١١/٤/٢٠١٦التشكیلة الوزاریة المقترحة بتاریخ 
الجلسة دون السماح لأي عضو من أعضاء المجلس بإبداء رایھ أو الاعتراض على قراره الذي تضمن تأجیل التصویت على 

) أیام، فانقسم موقف النواب بین مؤیدین ومعارضین لھذا السلوك غیر الدستوري، وابتدأت القضیة ٧الوزراء بعد (
لغرض التصویت على إقالة رئیس مجلس النواب  ١٤/٤/٢٠١٦تصامھم المفتوح وتلا ذلك عقد الجلسة الاستثنائیة بتاریخ باع

مع نائبیھ، وتم انتخاب النائب (عدنان الجنابي) رئیساً مؤقتاً للمجلس كونھ أكبر الأعضاء سناً مستندین في ذلك لأحكام المادة 
، وعلى الرغم من ذلك أعلن رئیس مجلس النواب المقال عن عقد ٢٠١٦النواب لعام  /اولاً) من النظام الداخلي لمجلس١١(

وعلى الرغم من الاعتصام النیابي المفتوح قرر المجلس بجدول أعمالھ التصویت على إلغاء  ٢٦/٤/٢٠١٦الجلسة بتاریخ 
دلاً عنھم. للمزید من التفصیلات قرار رئاسة المجلس، وتلا ذلك التصویت على إقالة بعض الوزراء وتعیین وزراء آخرین ب

 .٥٨٠ینظر: د. لیلى حنتوش ناجي، علي راھي موسى، مصدر سابق، ص 
 ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٤٣و  ٤٢و ٤٠و ٣٩وموحداتھا  )٢٠١٦/اتحادیة/٣٨ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم () ١(
 .٢٨/٦/٢٠١٦الصادر في  ٢٠١٦/اتحادیة/٥٠، ٤٩و ٤٨و
"استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم  ٢٠/١١/٢٠٢٣) الصادر في ٣٠٨النیابي رقم (ینص الامر  )١(

إنھاء عضویة السید (محمد ریكان حدید الحلبوسي) في مجلس النواب للدورة  ٢٠٢٣في  ٢٠٢٣/٢٥١٤/اتحادیة/٩
 ".١٤/١١/٢٠٢٣الانتخابیة الخامسة اعتباراً من تاریخ 



  ٢٠٢  
 

یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ خلال  -"أولاً: ٢٠٠٥ن دستور جمھوریة العراق لسنة ) م٥٢تنص المادة ( )١(
یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة  -(ثلاثین) یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض بأغلبیة (ثُلثي) أعضائھ . ثانیاً:

 الاتحادیة العلیا خلال (ثلاثین) یوماً من تاریخ صدوره".
 .١٤/١١/٢٠٢٣الصادر في  ٢٠٢٣/اتحادیة/٩ر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ینظ )١(
" ثانیاً: لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩تنص المادة ( )١(

 العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة" . الفعل الذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة، ولا یجوز تطبیق عقوبة أشد من
، بحث منشور في ٢٠٠٥د. حیدر محمد حسن، مراجعة مفصلة لاختصاص الحكم على العضویة النیابیة في دستور العراق  )١(

 .٢٢٢-٢٢١، ص ٦٠مجلة الكوفة، العدد 
"إنَّ المحكمة تجد أنَّ  ٢٧/١٢/٢٠٢١ ) الصادر في٢٠٢١/اتحادیة/١٥٩جاء في المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا رقم ( )١(

/سابعاً) ٩٣اختصاصھا بالنسبة لتصدیق النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب محدد بما جاء في المادة (
التي نصت على (تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي: المصادقة على النتائج  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق 

) لسنة ٣٠/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤ائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب) والمادة (النھ
التي نصت على (تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي( التصدیق على  ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥

لعضویة مجلس النواب) وتعد نتائج الانتخابات لمجلس النواب نھائیة وتصلح  النتائج النھائیة للانتخابات العامة لمجلس
للمصادقة علیھا من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا یفترض انھا تم الإعلان عنھا من قبل مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا 

ضین بعد إعلان النتائج والذي بدوره یبت المستقلة للانتخابات، وان الشكاوى والطعون المتعلقة بھا قدمت إلى مجلس المفو
/اولاً وثانیاً) من قانون المفوضیة ١٩فیھا، وتكون قراراتھ قابلة للطعن امام الھیئة القضائیة للانتخابات استناداً لأحكام المادة (

كتل أو المرشحین وتكون قرارات الھیئة القضائیة باتة. وان اعتراض ال ٢٠١٩) لسنة ٣١العلیا المستقلة للانتخابات رقم (
على النتائج النھائیة للانتخابات العامة بعد ان تبت الھیئة القضائیة في تلك  ٢٠٢١لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 

الاعتراضات، فان ذلك الاعتراض بغض النظر عن اسانیده وأسبابھ ینال من قیمة الانتخابات ویضعف ثقة الناخب بھا ویبعد 
ن مسارھا الصحیح في ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة المتمثلة بسیادة القانون وممارسة الشعب للسلطة العملیة السیاسیة ع

بالاقتراع العام السري والمباشر وعبر مؤسساتھ الدستوریة باعتباره مصدر السلطات وشرعیتھا... وان ذلك سوف یؤثر على 
 تخابات".أداء السلطتین التشریعیة والتنفیذیة باعتبارھما نتاج تلك الان

المصادقة -١الذي جاء فیھ "  ٢٧/١٢/٢٠٢١) الصادر في ٢٠٢١/اتحادیة/١٧٥ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )١(
للفائزین المذكورة أسماؤھم في القائمة المرفقة  ٢٠٢١على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب لعام 

سعده عادل غضیب  - ١) والتي تبدأ بالتسلسل (١/١٢/٢٠٢١في  ٢٣٦ستقلة للانتخابات بالعدد (لكتاب المفوضیة العلیا الم
 حسین علي مردان عبد االله النجیمي".- ٣٢٩شتیت الحسناوي) وتنتھي بالتسلسل (

ه قضائي على الرغم من تحدید المحكمة نطاق سلطتھا في القرار المذكور أعلاه نجد بالمقابل أنَّ المحكمة اعتنقت اتجا )١(
) ٢٠٢٢/اتحادیة/٢٤٤مناقض للمبدأ أعلاه وذلك في القرارات السابقة الصادرة ومنھا ما جاء في قرار المحكمة رقم ( 

حیث حكمت المحكمة بعدم صحة عضویة المدعى علیھا الثالثة (سعدیة عبد االله عوفي العقابي) ٢٩/٣/٢٠٢٢الصادر في 
جلس النواب ورئیس المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات إضافة لوظیفتھما والزام المدعى علیھما الأول والثاني رئیس م

 إحلال المدعي (یوسف بعیر علوان الكلابي) بدل المدعى علیھ الثالثة في عضویة مجلس النواب.
في  " یعد المرشح المنتخب نائباً ٢٠١٨) لسنة ١٣/اولاً) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (٤تنص المادة ( )١(

المجلس ویتمتع بجمیع حقوقھ النیابیة باستثناء المالیة منھا ابتداء من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج 
 النھائیة للانتخابات العامة ویصدر مرسوم جمھوري ویباشر مھامھ بعد أداء الیمین الدستوریة".

الصادر في  ٢٠١٥/اتحادیة/٣الاتحادیة العلیا ان ذھبت في قرارھا رقم تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى انھ سبق للمحكمة  )١(
"لإرجاء المصادقة على نائب من محافظة دیالى لوجود قضایا جنائیة ضده ولعدم حسم ھذه القضایا رغم  ١٩/١/٢٠١٥

 ".إنتھاء الفصل التشریعي الأول، قررت المحكمة عدم المصادقة على نتیجة انتخابھ لعضویة مجلس النواب
 .١٧/٤/٢٠١٨) الصادر في ٢٠١٨/اتحادیة/٢١٤ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )١(
تجدر الإشارة إلى أنَّ السبب الرئیس لإنھاء العضویة ھو نقض رئیس مجلس النواب العھد المؤكد بالیمین، وأن جزاء ھذا  )١(

سؤولیات الأخرى، أما بالنسبة لجریمة تحریف تاریخ تقدیم النقض إنھاء العضویة وإسقاطھا دون ان یمنع ذلك من اثارة الم
الاستقالة فیرى البعض انھ كان بإمكان المحكمة ان بعد ثبوت ھذه الواقعة إحالتھ إلى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات 

لاتحادیة العلیا وجزاء الجزائیة عن ھذا التحریف بعد ان أنھت العضویة بقرار بات. ینظر: د.احمد طلال عبد الحمید البدري، ا
 في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا على الرابط الآتي: ٤/٣/٢٠٢٤الحنث بالیمین الدستوریة، مقالة منشورة بتاریخ 
https://www.iraqfsc.iq/news.5129/  ٢٩/١١/٢٠٢٤تاریخ الزیارة.  

  
  
  
  
  
  


